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الملخص التنفيذي
ــطينية  ــة الفلس ــم الشرعي ــام المحاك ــة أم ــطلاق والنفق ــا ال ــاضي في قضاي ــراءات التق ــة في إج ــذه الدراس ــث ه تبح
ــوني  ــا أن الاعتراف القان ــية مفاده ــة أساس ــن فرضي ــا م ــضلى، انطلاقً ــل الف ــة الطف ــدأ مصلح ــا لمب ــدى مراعاته وم
بحقــوق الطفــل لا يكفــي وحــده لــضمان حمايتهــا، إذ تتوقــف الحمايــة الفعليــة على قــدرة منظومــة العدالــة على 
إيصــال الطفــل إلى حقوقــه في الوقــت المناســب، مــن خلال إجــراءات قضائيــة سريعــة وفعالــة، وأحــكام تســتجيب 

لاحتياجاتــه، وآليــات تنفيــذ تضمــن تحويــل الحكــم القضــائي إلى حــق فــعلي.

واعتمــدت الدراســة منهــج وصفــي تحلــيلي يجمــع بين الأدوات الكمية والنوعية، واســتندت إلى مراجعــة التشريعات 
والأدبيــات القانونيــة والبيانــات الإحصائيــة الرســمية، وإجــراء مقــابلات معمقــة مــع أصحــاب العلاقــة ومجموعــة 
ــة وتحليــل 44 حكــم قضــائي  ــة مــع مســتفيدات مــن صنــدوق النفقــة، إلى جانــب مراجعــة 25 ملــف قضي بؤري

صــادر عــن محاكــم الاســتئناف والمحكمــة العليــا الشرعيــة.

أبرز نتائج الدراسة
تكشــف الدراســة أولاً عــن وجــود تطــور إيجــابي في توجــه القضــاء الشرعــي نحــو إدمــاج مصلحــة الطفــل الفــضلى 
في الاجتهــاد القضــائي والسياســات المؤسســية. ويظهــر ذلــك في رفــع ســن الخصومــة إلى 18 عــام،  وتوســيع بعــض 
صلاحيــات الأم الحاضنــة، وتطويــر مفهــوم المشــاهدة باتجــاه الاســتضافة، واتخــاذ تــدابير تســاعد في الحفــاظ على 
الاســتقرار الســكني للأطفــال بعــد الــطلاق. إلا أن هــذا التطــور في الفكــر والاجتهــاد القضــائي لم ينعكــس بالدرجــة 
نفســها على كفــاءة الإجــراءات العمليــة، إذ مــا تــزال سرعــة التقــاضي والتنفيــذ والتبليغــات والإجــراءات  تشــكل 

فجــوات أساســية في الحمايــة.

وتــبين النتائــج أن طــول أمــد التقــاضي يمثــل أحــد أهــم العوامــل المؤثــرة في مصلحــة الطفــل الفــضلى. فطــول أمــد 
التقــاضي، وتعــدد الجلســات والتأجــيلات، وتأخــر التبليغــات، وإعــادة القضايــا إلى محاكــم الدرجــة الأولى بســبب 
أخطــاء تتعلــق بالــخبرة أو اليــمين أو التبليغــات أو الإثبــات، تــؤدي إلى تــأخير حصــول الطفــل على حقــوق لا تحتمل 
ــة  ــات الإجرائي ــرص على الضمان ــكام أن الح ــل الأح ــر تحلي ــد أظه ــة. وق ــا النفق ــل، وفي مقدمته ــا التأجي بطبيعته
قــد يــؤدي، عندمــا يــقترن بأخطــاء متكــررة أو تشــدد شــكلي، إلى إعــادة المحاكمــة وإطالــة النــزاع بــدل الوصــول 

السريــع إلى حمايــة الطفــل.

كما خلصــت الدراســة إلى وجــود فجــوة جوهريــة في آليــة تقديــر النفقــة. فالمبالــغ المحكــوم بهــا تعتمــد بدرجــة 
ــة، دون وجــود  كــبيرة على مــا يســتطيع أطــراف الدعــوى، ولا ســيما الأم، إثباتــه بشــأن دخــل الأب وقدرتــه المالي
ارتبــاط منهجــي بمــؤشرات موضوعيــة مثــل خــط الفقــر، وتكلفــة المعيشــة، والتضخــم، واحتياجــات الطفــل الفعلية. 
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ويترتــب على ذلــك تفــاوت في مبالــغ النفقــة وإمكانيــة صــدور أحــكام لا تكفــي لتــوفير مســتوى معــيشي ملائــم 
للطفــل.

ــور  ــم التط ــال. فرغ ــوق الأطف ــأثيراً  في حق ــف ت ــاط الضع ــدى أكثر نق ــا إح ــم بوصفه ــذ الحك ــة تنفي وتبرز مرحل
المــؤسسي المتمثــل في إنشــاء دوائــر التنفيــذ الشرعــي وصنــدوق النفقــة، تــشير الدراســة إلى اســتمرار انخفــاض تنفيــذ 
الأحــكام وتراكــم الملفــات المــدورة وصعوبــة الوصــول إلى بعــض المحكــوم عليهــم وتعقيــد إجــراءات التنفيــذ. وبذلك 
قــد تحصــل الأم والطفــل على حكــم بالنفقــة دون أن يعنــي ذلــك وصــول النفقــة فعليًــا وفي الوقــت المناســب، وهــو 

مــا يجعــل تقييــم العدالــة قائمًــا على تنفيــذ الحــق وليــس مجــرد صــدور الحكــم بــه.

وعلى مســتوى الــطلاق، ســجلت القضايــا انخفاضًــا مــن 3,892 قضيــة عــام 2022 إلى 2,557 قضيــة عــام 2023، أي 
بنحــو %34.3. إلا أن `ذلــك لا يمكــن تفــسيره على أنــه انخفــاض في النزاعــات الأسريــة، بــل يمكــن ربطــه بالظــروف 
الاســتثنائية التــي أثــرت في عمــل المحاكــم والوصــول إليهــا. وبقــي التفريــق الشــكل الأكثر شــيوعًا، إذ شــكل 63.1% 
ــن 1,305 إلى 721  ــا م ــا المشــاهدة وتعديله ــل %58.5 في 2022. كما انخفضــت قضاي ــا في 2023 مقاب ــن القضاي م
ــا قــد ينعكــس  ــة، بانخفــاض %44.8، وهــي نتيجــة مهمــة لأن تعطــل الوصــول إلى القضــاء في هــذه القضاي قضي

مبــاشرة على انتظــام علاقــة الطفــل بــكلا والديــه بعــد الانفصــال.

ــا يمكــن أن يحــد مــن انتقــال  وفي المقابــل، تؤكــد الدراســة أهميــة الإرشــاد والإصلاح الأسري باعتبــاره مــدخلاً وقائيً
النــزاع إلى القضــاء. فقــد تعاملــت دوائــر الإرشــاد مــع 10,595 حالــة عــام 2022 و9,505 حــالات عــام 2023، إلا 
أن نحــو %59.3 مــن الحــالات في 2023 انتهــت بالتحويــل إلى القضــاء، مقارنــة بـــ%60.7 في 2022. ويــشير ذلــك 
إلى أهميــة الــدور الــذي تؤديــه هــذه الدوائــر، ولكنــه يكشــف في الوقــت نفســه محدوديــة قدرتهــا الحاليــة على 

تســوية نســبة أكبر مــن النزاعــات قبــل انتقالهــا إلى التقــاضي.

وتظهــر المقــابلات والمجموعــة البؤريــة أن أثــر هــذه الإشــكالات لا يقــتصر على الجوانــب القانونيــة؛ فطــول التقاضي، 
وتعــدد الجلســات، وصعوبــة التبليــغ والتنفيــذ والكلفــة المرتبطــة بالإجــراءات تجعــل المطالبــة بالحقــوق عمليــة 
اســتنزاف اقتصــادي واجتماعــي ونــفسي، يمتــد أثرهــا إلى الأطفــال مــن خلال تأخــر النفقــة، واســتمرار النــزاع حــول 

الحضانــة والمشــاهدة، وعــدم اســتقرار أوضاعهــم المعيشــية والتعليميــة والنفســية.

الخلاصة
ــا  ــوني، وإنم ــدأ قان ــضلى كمب ــل الف ــة الطف ــت في الاعتراف بمصلح ــية ليس ــوة الرئيس ــة إلى أن الفج ــص الدراس تخل
ــار إجــرائي قابــل للقيــاس والتطبيــق. فمصلحــة الطفــل يجــب ألا تظهــر فقــط في  في تحويــل هــذا المبــدأ إلى معي
حيثيــات الحكــم النهــائي، وإنمــا ينبغــي أن تحكــم تصميــم مســار القضيــة بأكملــه: منــذ الإرشــاد وتســجيل الدعــوى، 

مــرورًا بالتبليــغ وإدارة الجلســات والإثبــات وتقديــر النفقــة، وصــولاً إلى التنفيــذ.
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ــة  ــم نجــاح المنظوم ــن تقيي ــال م ــب الانتق ــل يتطل ــة للطف ــة صديق ــة أسري ــال إلى عدال ــإن الانتق ــه، ف ــاءً علي وبن
بعــدد الأحــكام الصــادرة إلى تقييمهــا بمــؤشرات أكثر ارتباطـًـا بحيــاة الطفــل، أهمهــا: كــم اســتغرق الطفــل للحصــول 
ــه الأساســية؟ وهــل أدت  ــة احتياجات ــغ النفقــة كافٍ لتغطي ــذ الحكــم؟ هــل مبل على الحكــم؟ كــم اســتغرق تنفي

الإجــراءات إلى الحــد مــن النــزاع أم إلى إطالتــه؟

التوصيات
ــة . ١ ــدد إجرائي ــع م ــع وض ــة، م ــة النفق ــال، وخاص ــوق الأطف ــة بحق ــا المرتبط ــتعجل للقضاي ــار مس ــماد مس اعت

ــير.  ــباب التأخ ــا وأس ــي تتجاوزه ــا الت ــد القضاي ــذ، ورص ــل والتنفي ــغ والفص ــتهدفة للتبلي مس

وضــع دليــل موحــد لتقديــر نفقــة الأطفــال يربــط التقديــر بمــؤشرات اقتصاديــة قابلــة للتحديــث، مثــل خــط . 2
الفقــر وتكلفــة المعيشــة والتضخــم، إلى جانــب عمــر الطفــل واحتياجاتــه التعليميــة والصحيــة والســكنية، مــع 
الإبقــاء عــلى إمكانيــة مراعــاة ظــروف كل حالــة. وتســتجيب هــذه التوصيــة مبــاشرة للنتيجــة التــي توصلــت 

إليهــا الدراســة بشــأن غيــاب المعايــير الاقتصاديــة الموضوعيــة في تقديــر النفقــة. 

معالجــة الأســباب المتكــررة لإعــادة قضايــا النفقــة مــن الاســتئناف إلى محاكــم الدرجــة الأولى مــن خــلال إعــداد . 3
ــة، وتدريــب القضــاة والكتبــة  نمــاذج وإجــراءات موحــدة للخــبرة واليمــين والتبليغــات وإثبــات القــدرة المالي

والمحامــين والمحضريــن عليهــا؛ بحيــث لا يتحمــل الطفــل نتيجــة الأخطــاء الإجرائيــة المتكــررة. 

تعزيــز دوائــر التنفيــذ الشرعــي بالمــوارد البشريــة والتقنيــة، ولا ســيما المحضريــن، وتطويــر آليــات أسرع لتتبــع . 4
ملفــات التنفيــذ وتبــادل المعلومــات اللازمــة للوصــول إلى المحكــوم عليهــم، مــع إنشــاء نظــام إنــذار للملفــات 
التــي تتأخــر فيهــا النفقــة. وهــذا يتســق مــع نتيجــة الدراســة التــي اعتــبرت التنفيــذ إحــدى الحلقــات الأضعــف 

في الحمايــة. 

تعزيــز دور صنــدوق النفقــة وربطــه بصــورة أكــثر تكامــلاً بدوائــر التنفيــذ في المحاكــم الشرعيــة ووزارة التنميــة . 5
الاجتماعيــة، بحيــث لا يقتــصر التدخــل عــلى صرف النفقــة عنــد تعــذر التنفيــذ، وإنمــا يشــمل تبــادل البيانــات 

والمتابعــة والتحصيــل وربــط الأسر التــي تواجــه هشاشــة اقتصاديــة بخدمــات الحمايــة الاجتماعيــة. 

ــارات الوســاطة . 6 ــر مه ــادة عــدد المرشــدين وتطوي ــل التقــاضي عــبر زي ــة قب ــز الإرشــاد والوســاطة الأسري تعزي
المتخصصــة في النزاعــات التــي يوجــد فيهــا أطفــال، ووضــع مــؤشر ســنوي لقيــاس نســبة النزاعــات التــي تنتهــي 
باتفــاق قابــل للتنفيــذ دون انتقالهــا إلى القضــاء. فاســتمرار إحالــة قرابــة ٦٠٪ مــن الحــالات إلى المحاكــم يؤكــد 

الحاجــة إلى تقويــة هــذا المســار.

رقمنــة الإجــراءات الأكــثر تســببًا في التأخــير، وخاصــة التبليغــات وتتبــع القضايــا وملفــات التنفيــذ، بمــا يقلــل أثــر . 7
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الإغلاقــات والظــروف الاســتثنائية عــلى وصــول الأسر إلى العدالــة. كــما ينبغــي تطويــر بيئــة المحاكــم بمــا يوفــر 
الخصوصيــة والمســاحات الملائمــة للنســاء والأطفــال. 

ــدة الدعــوى، . 8 ــع متوســط م ــة ومصلحــة الطفــل الفضــلى يتاب ــة الأسري ــي لمــؤشرات العدال إنشــاء نظــام وطن
وعــدد الجلســات، ومــدة التبليــغ، ونســبة الأحــكام المعــادة لأســباب إجرائيــة، ومتوســط مبالــغ النفقــة، ومــدة 
التنفيــذ، ونســبة الأحــكام المنفــذة، وعــدد الملفــات المــدورة، ونســبة القضايــا التــي تمــت تســويتها عــبر الإرشــاد. 
وهــذا مــن شــأنه تحويــل مصلحــة الطفــل الفضــلى مــن مبــدأ عــام إلى معيــار يمكــن قيــاس أداء المؤسســات 

عــلى أساســه.

الإطار النظري للدراسة

مقدمة
ــا الــطلاق والنفقــة أمــام المحاكــم الشرعيــة الفلســطينية مــن  ــاول هــذه الدراســة إجــراءات التقــاضي في قضاي تتن
منظــور مــدى مراعاتهــا لمبــدأ مصلحــة الطفــل الفــضلى، وقــد أصبــح  هــذا المبــدأ أســاسي في التشريعــات الوطنيــة 
والاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الطفــل. وبالرغــم مــن أن التشريعــات تنظــم آليــات التقــاضي مــن حيــث 
الاختصــاص والإجــراءات ، إلا أن تقييــم مــدى مراعاتهــا لمصلحــة الطفــل يتطلــب إطــار تحلــيلي يتجــاوز النصــوص 
ــة الطفــل  ــة تحقــق حماي ــا هــذه النصــوص إلى ممارســات قضائي ــي تترجــم به ــة الت ــل الكيفي ــة إلى تحلي القانوني

ورفاهيتــه.

ولذلــك لا تقــتصر هــذه الدراســة على اســتعراض المفاهيــم القانونيــة المتعلقــة بالــطلاق أو النفقــة ، وإنمــا تعتمــد 
على تحليــل  العلاقــة بين الإجــراءات القضائيــة وحقــوق الطفــل، وتوفــر أســاس لبنــاء معــايير يمكــن مــن خلالهــا 

تقييــم مــدى مراعــاة المحاكــم الشرعيــة لمبــدأ مصلحــة الطفــل الفــضلى في مختلــف مراحــل التقــاضي.

ــة مرتكــزات رئيســية، هــي: سرعــة إصــدار الأحــكام، مــدى ســهولة  ــق الإطــار النظــري للدراســة مــن ثلاث وينطل
الوصــول للعدالــة، ومــدى تنفيــذ الأحــكام الصــادرة في هــذه القضايــا، باعتبارهــا أكثر العوامــل المؤثــرة على مصلحــة 
الطفــل الفــضلى التــي ينبغــي أن يتــم على أساســها تصميــم إجــراءات تحقــق الحماية الفعليــة للأطفــال في المنازعات 
الأسريــة. كما يســتند الإطــار التحلــيلي إلى التعليــق العــام رقــم (14) الصــادر عــن لجنــة حقــوق الطفــل بشــأن مبــدأ 

مصلحــة الطفــل الفــضلى، والــذي يعــد المرجــع التفــسيري الأهــم لهــذا المبــدأ على المســتوى الــدولي.
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منهجية الدراسة
ــة، بهــدف  ــة والنوعي ــيلي، مــن خلال الجمــع بين أدوات البحــث الكمي اعتمــدت الدراســة المنهــج الوصفــي التحل
ــدأ  ــة الفلســطينية لمب ــا الــطلاق والنفقــة أمــام المحاكــم الشرعي تقييــم مــدى مراعــاة إجــراءات التقــاضي في قضاي
ــوال  ــات الأح ــل التشريع ــة، وتحلي ــات القانوني ــة الأدبي ــة إلى مراجع ــتندت الدراس ــضلى. واس ــل الف ــة الطف مصلح
ــة،  ــة مــع أصحــاب العلاق ــابلات معمق ــة الرســمية، إلى جانــب إجــراء مق ــات الإحصائي ــل البيان الشــخصية، وتحلي
وتنفيــذ مجموعــة بؤريــة مــع مســتفيدات مــن صنــدوق النفقــة الفلســطيني، وتحليــل ملفــات وأحــكام قضائيــة في 

ــا الــطلاق والنفقــة. قضاي

المقابلات المعمقة
ــران 2026 مــع 8 مــن أصحــاب العلاقــة يمثلــون جهــات  ــدة بين آذار - حزي ــفترة الممت أجريــت المقــابلات خلال ال
قضائيــة، وحكوميــة، ومؤسســات الحمايــة الاجتماعيــة، ومحــامين شرعــيين، وذلــك لــضمان تنــوع وجهــات النظــر 

وإحاطــة الدراســة بمختلــف جوانــب الموضــوع.

وتــم تنفيــذ مجموعــة بؤريــة ضمــت عشر مســتفيدات مــن صنــدوق النفقــة الفلســطيني بتاريــخ 15 نيســان 2026. 
ــات  ــذ، ورصــد التحدي ــة للنســاء خلال مراحــل التقــاضي والتنفي ــق التجــارب العملي ــة إلى توثي وهدفــت المجموع
التــي واجهنهــا في الوصــول إلى حقوقهــن وحقــوق أطفالهــن، واستكشــاف الآثــار الاجتماعيــة والنفســية والاقتصاديــة 

لإجــراءات التقــاضي على الأطفــال مــن واقــع التجربــة المبــاشرة.

ــا الــطلاق والنفقــة والحضانــة المتاحــة لــدى مكاتــب المحــامين/ المحاميــات الشرعــيين   تــم مراجعــة ملفــات قضاي
ــوفير  ــا لت ــل عليه ــم العم ــة، ت ــف قضي ــة (25) مل ــة التفصيلي ــملت المراجع ــطيني. وش ــة الفلس ــدوق النفق وصن
معلومــات تفصيليــة عــن مختلــف مراحــل التقــاضي.كما تضمنــت الدراســة تحليــل ل44 مــن الأحــكام القضائيــة  
(تــم الوصــول لهــا مــن موقــع المقتفــي) الصــادرة عــن عــن محاكــم الاســتئناف والمحكمــة العليــا الشرعيــة، لمحاولــة 
تحليــل إجــراءات  القضــاء في تفــسير النصــوص القانونيــة وتطبيــق مبــدأ مصلحــة الطفــل الفــضلى في قضايــا النفقــة 

والــطلاق، والتعــرف على متوســط أحــكام النفقــة الصــادرة.

اســتندت الدراســة إلى البيانــات والإحصــاءات الرســمية الصــادرة عــن ديــوان قــاضي القضــاة، والتــي جــرى الحصــول 
عليهــا خلال فترة إعــداد الدراســة، وشــملت إحصــاءات قضايــا الــطلاق والتفريــق للعــامين (2022–2023)، وبيانــات 
ــات. كما  ــيين بين المحافظ ــاة الشرع ــع القض ــات توزي ــي، وبيان ــذ الشرع ــر التنفي ــاءات دوائ ــة، وإحص ــا النفق قضاي
جــرى الاســتفادة مــن التقريــر الســنوي لصنــدوق النفقــة الفلســطيني لعــام 2023، لتحليــل خصائــص المســتفيدين، 

وأنــواع النفقــات المصروفــة، ومــؤشرات التحصيــل والتنفيــذ.
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السياق القانوني للدراسة
ــة  ــب الأنظم ــن تعاق ــة ع ــة ناتج ــة وقضائي ــة قانوني ــطين بخصوصي ــخصية في فلس ــوال الش ــة الأح ــز منظوم تتمي
السياســية والقانونيــة، الأمــر الــذي أوجــد تعدديــة في التشريعــات والمرجعيــات القضائيــة الناظمــة لقضايــا الأسرة. 
ففــي الضفــة الغربيــة يطبــق قانــون الأحــوال الشــخصية الأردني رقــم (٦١) لســنة ١٩٧٦، بيــنما يخضــع قطــاع غــزة 
لقانــون حقــوق العائلــة العــثماني لســنة ١٩٥٤، في حين تخضــع مدينــة القــدس  (الجــزء التابــع لســيطرة الســلطة) 
ــم  ــع المحاك ــطينية م ــة الفلس ــم الشرعي ــة للمحاك ــة القضائي ــا الولاي ــل فيه ــدًا، إذ تتداخ ــوني أكثر تعقي ــام قان لنظ
الشرعيــة الأردنيــة، إلى جانــب النظــام القضــائي الإسرائــيلي في بعــض المســائل المرتبطــة بالوضــع القانــوني للمدينــة. 
وقــد أفــرز هــذا الواقــع تعــدد في القواعــد القانونيــة والإجرائيــة التــي تحكــم منازعــات الأحــوال الشــخصية، الأمــر 
الــذي ينعكــس بصــورة مبــاشرة على كيفيــة إدارة دعــاوى الــطلاق والنفقــة والحضانــة وعلى مســتوى الحمايــة التــي 

يحصــل عليهــا الأطفــال في هــذه الدعــاوى.

ــوص  ــا النص ــي لا تتناوله ــائل الت ــتند في المس ــا تس ــإن جميعه ــطين ، ف ــة في  فلس ــوانين المطبق ــتلاف الق ــم اخ ورغ
التشريعيــة صراحــة إلى أحــكام الفقــه الحنفــي، ســواء بموجــب المادة (١٨٣) مــن قانــون الأحــوال الشــخصية الأردني 
رقــم (٦١) لســنة ١٩٧٦ الســاري في الضفــة الغربيــة، أو النصــوص المقابلــة في التشريعــات الأخــرى. ويعنــي ذلــك أن 
القضــاء الشرعــي الفلســطيني يمــارس دور اجتهــادي في العديــد مــن المنازعــات الأسريــة، ولا ســيما في القضايــا التــي 
تمــس الحضانــة والنفقــة وتنظيــم العلاقــة بين الطفــل ووالديــه بعــد الانفصــال، وهــو مــا يوســع مــن نطــاق الســلطة 

جهة المقابلة / تاريخ المقابلة الرقم
د. أريج عودة – محامية نظامية وشرعية وناشطة نسوية 

2 نيسان 2026
1

 محمد القرم – مدير عام الطفولة، وزارة التنددمية الاجتماعية
10 آذار 2026

2

فاطمة المؤقت – المدير العام لصندوق النفقة الفلسطيني
 24 آذار 2026

3

مجد خلايلة – محامية/متابعة وتحصيل، صندوق النفقة الفلسطيني
 24 آذار 2026

4

القاضي عبدالله حرب – ديوان قاضي القضاة
 6 أيار 2026

5

سلافة صوالحة – مديرة دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري، ديوان قاضي القضاة 
18 أيار 2026

6

د.إكرام القيسي/ محامية شرعي نظامي 
18 حزيران 2026

7

vمجموعة بؤرية / مع مجموعة من مستفيدات صندوق النفقة 
15 نيسان 2026

8
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التقديريــة للقــاضي في تقديــر مــا يحقــق مصلحــة الطفــل.

ــدأ  ــح مب ــدولي لحقــوق الإنســان، حيــث أصب ــون ال ــل، شــهدت العقــود الأخيرة تطــور ملحــوظ في القان وفي المقاب
مصلحــة الطفــل الفــضلى أحــد المبــادئ الحاكمــة لجميــع القــرارات والإجــراءات المتعلقــة بالأطفــال، وذلــك بموجــب 
ــم  ــق العــام رق ــة حقــوق الطفــل في التعلي ــه لجن ــذي قدمت ــل، والتفــسير ال ــة حقــوق الطف المادة (٣) مــن اتفاقي
(١٤)، والــذي أكــد أن المبــدأ لا يقــتصر على كونــه قاعــدة موضوعيــة للفصــل في النزاعــات، وإنمــا يمثــل أيضًــا قاعــدة 
إجرائيــة تلُــزم ســلطات اتخــاذ القــرار بإظهــار الكيفيــة التــي جــرى مــن خلالهــا تقييــم مصلحــة الطفــل وموازنتهــا 

عنــد اتخــاذ أي قــرار يمســه بصــورة مبــاشرة أو غير مبــاشرة.

ــاسي  ــون الأس ــل في القان ــة الطف ــمين حماي ــن خلال تض ــاه م ــذا الاتج ــزز المشرع ه ــطيني، ع ــياق الفلس وفي الس
الفلســطيني، وقانــون الطفــل الفلســطيني لســنة ٢٠٠٤ وتعديلاتــه، وعــدد مــن التشريعــات ذات الصلــة، بمــا يعكس 
ــا  ــا وإجراءاته ــة حقــوق الطفــل عــام ٢٠١٤، بمواءمــة تشريعاته ــا إلى اتفاقي ــة فلســطين، بعــد انضمامه ــزام دول الت
القضائيــة مــع المعــايير الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الطفــل. إلا أن هــذا الالتــزام يــثير تســاؤلات عمليــة حــول مــدى 
انعكاســه على إجــراءات التقــاضي أمــام المحاكــم الشرعيــة، وبصــورة خاصــة في دعــاوى الــطلاق والنفقــة، التــي تمثــل 

ــا بحقــوق الأطفــال واســتقرارهم الأسري والنــفسي والاقتصــادي. أكثر المنازعــات الأسريــة ارتباطً

ــوص  ــا النص ــي لا تتناوله ــائل الت ــتند في المس ــا تس ــإن جميعه ــطين ، ف ــة في  فلس ــوانين المطبق ــتلاف الق ــم اخ ورغ
التشريعيــة صراحــة إلى أحــكام الفقــه الحنفــي، ســواء بموجــب المادة (١٨٣) مــن قانــون الأحــوال الشــخصية الأردني 
رقــم (٦١) لســنة ١٩٧٦ الســاري في الضفــة الغربيــة، أو النصــوص المقابلــة في التشريعــات الأخــرى. ويعنــي ذلــك أن 
القضــاء الشرعــي الفلســطيني يمــارس دور اجتهــادي في العديــد مــن المنازعــات الأسريــة، ولا ســيما في القضايــا التــي 
تمــس الحضانــة والنفقــة وتنظيــم العلاقــة بين الطفــل ووالديــه بعــد الانفصــال، وهــو مــا يوســع مــن نطــاق الســلطة 

التقديريــة للقــاضي في تقديــر مــا يحقــق مصلحــة الطفــل.١ 

ــة المنظمــة للــطلاق والنفقــة، وإنمــا  ــك، لا تنــحصر هــذه الدراســة في تحليــل النصــوص القانوني ــا مــن ذل وانطلاقً
تتجــه إلى تقييــم الإجــراءات القضائيــة ذاتهــا، بــدءاً مــن تســجيل الدعــوى، مــروراً بــإدارة القضيــة، وإصــدار الأحكام، 
وانتهــاءً بتنفيذهــا، لبحــث مــدى توافقهــا مــع متطلبــات مبــدأ مصلحــة الطفــل الفــضلى. ويســتند هــذا التوجــه إلى 
اعتبــار أن تحقيــق المصلحــة الفــضلى للطفــل لا يعتمــد على مضمــون الحكــم القضــائي وحــده، وإنمــا يتأثــر أيضــاً 
بكفــاءة الإجــراءات، وسرعــة الفصــل، وإمكانيــة الوصــول إلى العدالــة، ومشــاركة الطفــل عنــد الاقتضــاء، وفعاليــة 
تنفيــذ الأحــكام، وهــي جميعهــا عنــاصر أصبحــت تشــكل جــزء مــن مفهــوم العدالــة الصديقــة للطفــل في الأدبيــات 

القانونيــة الدوليــة.

١ المرجع السابق.
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وضع المرأة في قوانين الأحوال الشخصية وأثره في تحقيق مصلحة الطفل الفضلى
لا يمكــن تقييــم مــدى مراعــاة مبــدأ مصلحــة الطفــل الفــضلى في إجــراءات التقــاضي المتعلقــة بالــطلاق والنفقــة 
بمعــزل عــن المركــز القانــوني الــذي تشــغله المــرأة داخــل منظومــة الأحــوال الشــخصية. ففــي غالبيــة المنازعــات 
ــا المطالبــة  الأسريــة، ولا ســيما دعــاوى الــطلاق، والنفقــة، والحضانــة، تكــون الأم هــي الطــرف الــذي يتــولى عمليً
بالحقــوق الماليــة والقانونيــة المرتبطــة بالطفــل، الأمــر الــذي يجعــل الضمانــات الممنوحــة لهــا والإجــراءات التــي 

تواجههــا أثنــاء التقــاضي ذات أثــر مبــاشر في حمايــة حقــوق الطفــل.

وتــشير الأدبيــات القانونيــة الفلســطينية إلى أن الإشــكالية لا تكمــن في وجــود قــوانين للأحوال الشــخصية بحــد ذاتها، 
وإنمــا في طبيعــة بعــض النصــوص القانونيــة وآليــات تطبيقهــا، ومــا قــد تفــرزه مــن فجــوات حقوقيــة أو صعوبــات 
في الوصــول إلى العدالــة، خاصــة في ظــل تعــدد القــوانين الســارية وتعــدد المرجعيــات القضائيــة في فلســطين. وتؤكــد 
القاضيــة صمــود الضــميري أن القــراءة المجتــزأة لقــوانين الأحــوال الشــخصية تــؤدي إلى نقاشــات غير منتجــة حــول 
حقــوق المــرأة، بيــنما يكمــن التحــدي الحقيقــي في إعــادة قــراءة هــذه النصوص ضمــن المنظومــة القانونيــة بأكملها، 
بمــا يســمح بتطويــر اجتهــادات قانونيــة وشرعيــة أكثر اســتجابة للتحــولات الاجتماعيــة والالتزامــات الدوليــة لدولــة 

١ فلسطين.

ــا  ــة مســتقلة، وإنم ــاره غاي ــرأة باعتب ــة للم ــات القانوني ــز الضمان ومــن منظــور هــذه الدراســة، لا ينُظــر إلى تعزي
باعتبــاره وســيلة لحمايــة الطفــل وتحقيــق مصالحــه الفــضلى. فــالأم في كــثير مــن دعــاوى الأحــوال الشــخصية لا 
ــة  ــة والمســؤولة عــن الرعاي ــا الحاضن ــا بصفته ــا الشــخصية فحســب، وإنم ــة لمصلحته ــة أو الحضان ــب بالنفق تطال
اليوميــة للطفــل، ومــن ثــم فــإن أي تــأخير في الفصــل في الدعــوى، أو قصــور في تنفيــذ أحــكام النفقــة، أو صعوبــة 
في الوصــول إلى العدالــة، ينعكــس بصــورة مبــاشرة على قــدرة الطفــل على التمتــع بحقوقــه الأساســية، وفي مقدمتهــا 

الحــق في مســتوى معــيشي مناســب، والتعليــم، والرعايــة الصحيــة، والاســتقرار الأسري.

كما تكشــف الدراســة المشــار إليهــا أن عــدد مــن النصــوص القانونية يحتــاج إلى مراجعة في ضــوء الالتزامــات الدولية 
التــي انضمــت إليهــا دولــة فلســطين، بمــا يحــد مــن الفجــوات الحقوقيــة والتمييــز، ويعــزز مواءمــة التشريعــات مــع 
معــايير حقــوق الإنســان. وتــرى الباحثــة أن الإصلاح التشريعــي لا يقــتصر على تعديــل النصــوص، وإنمــا يشــمل أيضًــا 

تطويــر الاجتهــاد القضــائي والاســتفادة مــن المقاصــد الشرعيــة لتحقيــق العدالة وحمايــة الأسرة.

ــدأ مصلحــة الطفــل الفــضلى لا  ــة، إذ إن مب ــة خاصــة في موضــوع الدراســة الحالي ــة أهمي وتكتســب هــذه الرؤي
ــي  ــة الت ــة والقانوني ــق الإجرائي ــة العوائ ــتضي إزال ــا يق ــردة، وإنم ــورة مج ــل بص ــوق الطف ــر حق ــتصر على تقري يق
تحــول دون تمتعــه الفــعلي بهــذه الحقــوق. ومــن ثــم، فــإن تقييــم إجــراءات التقــاضي في دعــاوى الــطلاق والنفقــة 

ــة القانونيــة والمصلحــة الفــضلى للأطفــال - الضفــة الغربيــة والقــدس  ــة في المحاكــم الشرعيــة والكنســية الفلســطينية بين التعددي ١ صمــود الضــميري،  «حــق الحضان
ــن أول ٢٠٢٣. ــبكة  Action to faith ، تشري ــة وش ــة في الأردن والأراضي المقدس ــة اللوثري ــة الإنجيلي ــث، الكنيس ــة–» بح ــة المحتل الشرقي
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ــاً مــا تكــون الأم – مــن  ــار مــدى قــدرة هــذه الإجــراءات على تمــكين الحاضــن – وغالب ينبغــي أن يأخــذ في الاعتب
الوصــول السريــع والفعــال إلى العدالــة، باعتبــار أن ذلــك يمثــل أحــد الشروط الأساســية لــضمان الحمايــة الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة للطفــل.

وعليــه، تنطلــق هــذه الدراســة مــن فرضيــة مفادهــا أن فعاليــة حمايــة الطفــل في منازعــات الأحــوال الشــخصية 
ترتبــط بثلاثــة مســتويات متكاملــة: أولهــا كفايــة النصــوص القانونيــة، وثانيهــا عدالــة وسرعــة الإجــراءات القضائيــة، 
وثالثهــا كفــاءة تنفيــذ الأحــكام. وإذا اختــل أي مــن هــذه المســتويات، فــإن الأثــر لا يقــتصر على أطــراف النــزاع، 
وإنمــا يمتــد إلى الطفــل بوصفــه الطــرف الأكثر تأثــر بنتائــج النــزاع، وهــو مــا يجعــل مبــدأ مصلحــة الطفــل الفــضلى 

معيــار حاكــم لتقييــم المنظومــة بأكملهــا ، وليــس فقــط لمضمــون الأحــكام القضائيــة.

ويعــد مبــدأ مصلحــة الطفــل الفــضلى أحــد المبــادئ الأساســية التــي يقــوم عليهــا النظــام الــدولي لحمايــة حقــوق 
الطفــل، وقــد كرســه بصــورة واضحــة اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل لعــام ١٩٨٩، التــي نصــت في المادة 
ــه،  ــق ب ــي تتعل ــرارات الت ــع الإجــراءات والق ــار الأول في جمي ــل الاعتب ــون مصلحــة الطف ــا على أن تك ــة منه الثالث
ســواء صــدرت عــن المحاكــم أو الســلطات الإداريــة أو التشريعيــة أو مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة. ولا يقــتصر 
ــة موجهــة لتفــسير النصــوص  ــاً للطفــل، وإنمــا يشــكل أيضــاً قاعــدة قانوني ــاً موضوعي ــه حق ــدأ على كون هــذا المب
والإجــراءات، بحيــث يتــعين اختيــار الحــل أو التفــسير الــذي يحقــق أكبر قــدر مــن الحمايــة والرفــاه للطفــل. كما 
يرتبــط هــذا المبــدأ ارتباطــاً وثيقــاً ببقيــة الحقــوق الأساســية للطفــل، ولا ســيما الحــق في الحيــاة والنمــو، وعــدم 
التمييــز، واحترام آراء الطفــل بمــا يتناســب مــع عمــره ونضجــه، بمــا يجعلــه الإطــار المرجعــي الــذي يحكــم جميــع 

التــدابير المتعلقــة بالأطفــال.٢ 

ويتميــز مبــدأ مصلحــة الطفــل الفــضلى بطبيعتــه المرنــة، إذ لا يقــدم القانــون تعريفــاً جامــداً أو معيــاراً موحــداً 
ينطبــق على جميــع الحــالات، وإنمــا يتحــدد وفقــاً للظــروف الخاصــة بــكل طفــل، بمــا يشــمل عمــره، ومســتوى 
نضجــه، وبيئتــه الأسريــة والاجتماعيــة، واحتياجاتــه الصحيــة والنفســية والتعليميــة، ومــدى تعرضــه لمخاطــر الإهمال 
أو العنــف أو الاســتغلال. لذلــك، فــإن تحديــد مصلحــة الطفــل الفــضلى يتطلــب موازنــة جميــع العوامــل المؤثــرة في 
حياتــه للوصــول إلى القــرار الــذي يحقــق رفاهــه البــدني والنــفسي والاجتماعــي على المــدى القريــب والبعيــد. كما 
تؤكــد الأدبيــات الدوليــة أن هــذه العمليــة يجــب أن تتــم ضمــن ضمانــات إجرائيــة تكفــل الاســتماع إلى الطفــل، 
والاســتعانة بالــخبرات المتخصصــة، وإشراك الجهــات ذات العلاقــة، بمــا يضمــن أن تكــون جميــع القــرارات المتخــذة 

قائمــة على تقييــم موضوعــي وشــامل لمصلحــة الطفــل، وليــس على مصالــح الأطــراف المتنازعــة.٣ 

٢ برا، بشرى. (٢٠٢٤) الإطار المفاهيمي للمصلحة الفضلى للطفل على ضوء اتفاقية حقوق الطفل ١٩٨٩ وبعض الاتفاقيات الدولية. مجلة المعرفة رابط المقال.
٣ مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجــئين. (٢٠٠٨). المبــادئ التوجيهيــة لمفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجــئين بشــأن تحديــد المصالــح الفــضلى للطفــل. مفوضيــة 

الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجــئين. رابــط المقــال
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جهود ديوان قاضي القضاة في تطوير تطبيق مبدأ مصلحة الطفل الفضلى
لا يمكــن النظــر إلى التعمــيمات الصــادرة عــن ديــوان قــاضي القضــاة باعتبارهــا مجــرد تعلــيمات إداريــة لتنظيــم 
ــة لمعالجــة الثغــرات التــي  ــاد القضــائي الفلســطيني ومحاول ــداداً لتطــور الاجته ــل امت العمــل القضــائي، وإنمــا تمث
ــة  ــبين مراجع ــة. وت ــة والنفق ــا الحضان ــة في قضاي ــخصية، خاص ــوال الش ــون الأح ــملي لقان ــق الع ــفها التطبي كش
الأدبيــات والمقــابلات التــي تــم اجراءهــا أن القضــاء الشرعــي بــدأ خلال الســنوات الأخيرة بالانتقــال تدريجيــاً مــن 
التطبيــق الحــرفي للنصــوص القانونيــة إلى تبنــي تفــسيرات أكثر ارتباطــاً بمبــدأ مصلحــة الطفــل الفــضلى، مســتفيداً 

ــا الشرعيــة عنــد غيــاب النــص أو قصــوره. مــن الســلطة الاجتهاديــة الممنوحــة للمحكمــة العلي

مــن أبــرز الأمثلــة على ذلــك التعميــم المتعلــق برفــع ســن الخصومــة القضائيــة.، حيــث كان النظــام القضــائي يجيــز 
ســابقاً مخاصمــة الطفــل مبــاشرة عنــد بلوغــه الســن الــذي يعــتبر فيــه بالغــاً وفــق الاجتهــاد الحنفــي، وهــو مــا 
ــة والضــم،  ــاشرة مــع آبائهــم في دعــاوى الحضان ــة مب ــاً إلى إدخــال الأطفــال في خصومــات قضائي ــؤدي عملي كان ي
وإخضاعهــم لاســتجوابات تتعلــق بالبلــوغ وأهليتهــم القانونيــة. وتــرى الدراســة أن هــذه الإجــراءات كانــت تتعارض 
مــع مبــدأ المصلحــة الفــضلى للطفــل لما تســببه مــن ضغــوط نفســية واجتماعيــة على الأطفــال. ولذلــك صــدر بدايــة 
التعميــم رقــم (٢٠١٨/٣٤) باعــتماد الخامســة عشرة الهجريــة كســن موحــدة للخصومــة، قبــل أن يتطــور الاجتهــاد 
القضــائي لاحقــاً إلى التعميــم رقــم (٦) الــذي اعتمــد الثامنــة عشرة ســنة شمســية للذكــر والأنثــى على الســواء، وهــو 

مــا يعكــس تطــوراً واضحــاً في فهــم القضــاء لمفهــوم الحمايــة الإجرائيــة للأطفــال.

هــذا مــا أكدتــه المقــابلات، فقــد اعــتبر القــاضي عبــد اللــه حــرب أن رفــع ســن الخصومــة مــن ١٥ إلى ١٨ جــاء لأن 
الطفــل في هــذا العمــر لا يســتطيع تمثيــل نفســه تمثــيلاً صحيحــاً، وأن بقــاء الــولي أو الــوصي أو الحاضــن ممــثلاً لــه 
يحقــق مصلحتــه الفــضلى. كما رأت د. أريــج عــودة أن هــذا القــرار إيجــابي لأنــه يمنــع أن يجــد الطفــل نفســه، وهــو 

في ســن ١٤ أو ١٥ عامــاً، مضطــراً لرفــع دعــوى على والــده للمطالبــة بالنفقــة.

كما يظهــر مــن التعميــم المتعلــق بـــ الولايــة والوصايــة بين الجــد والأم الحاضنــة أن ديــوان قــاضي القضــاة يتجــه 
إلى توســيع صلاحيــات الأم الحاضنــة عندمــا تقــتضي مصلحــة القــاصر ذلــك، خاصــة في شــؤون التعليــم والصحــة 
والســفر، مــع التأكيــد على أن معيــار الترجيــح في جميــع الأحــوال هــو مصلحــة القــاصر. وهــذا مهــم لأنــه يعالــج 
واحــدة مــن الإشــكاليات العمليــة التــي تواجــه الأمهــات الحاضنــات، وهــي الحاجــة إلى إجــراءات أو موافقــات مــن 

الــولي قــد تعطــل مصالــح الطفــل اليوميــة، كالتعليــم أو الــعلاج أو التنقــل.

أظهــرت المقــابلات أن ديــوان قــاضي القضــاة اتجــه إلى تطويــر مفهــوم المشــاهدة التقليــدي نحــو نظــام الاســتضافة، 
انطلاقــاً مــن أن مصلحــة الطفــل الفــضلى لا تتحقــق بمجــرد تمــكين الوالــد غير الحاضــن مــن رؤيــة طفلــه، وإنمــا 
مــن خلال المحافظــة على الروابــط الأسريــة الطبيعيــة مــع كلا الوالديــن. وفي هــذا الســياق، أوضــح القــاضي عبــد 
ــدو يشــوف  ــل، ب ــت... وهــذا لمصلحــة الطف ــه حــرب أن القضــاء الشرعــي «شرع موضــوع الاســتضافة في البي الل
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أهلــه مــن جهــة الأب ومــن جهــة الأم»، بمــا يعكــس تحــولاً في النظــرة القضائيــة مــن اعتبــار المشــاهدة حقــاً للوالــد 
ــه، لم  ــه الأسري. وفي الوقــت ذات ــز انتمائ ــة النمــو النــفسي والاجتماعــي للطفــل وتعزي إلى اعتبارهــا وســيلة لحماي
يجعــل القضــاء الاســتضافة حقــاً مطلقــاً، وإنمــا ربطهــا بتقييــم مصلحــة الطفــل في كل حالــة على حــدة، حيــث أشــار 
القــاضي إلى أنــه «إذا في خطــورة على الطفــل... مــا بنعطــي هــذا الاســتضافة، وبنخليهــا مشــاهدة أو اســتضافة في 
مركــز حمايــة الطفولــة». ويــبين ذلــك أن القضــاء أصبــح يــوازن بين حــق الوالــد في التواصــل مــع طفلــه وبين واجبــه 
في حمايــة الطفــل مــن أي مخاطــر محتملــة، وهــو مــا يعكــس تبنيــاً أكثر وضوحــاً لمبــدأ مصلحــة الطفــل الفــضلى 

في مرحلــة تنفيــذ الأحــكام، وليــس فقــط عنــد الفصــل في النــزاع.

ومــن الاجتهــادات القضائيــة مــا يتعلــق بالحفــاظ على الاســتقرار الســكني للأطفــال بعــد الــطلاق، إذ أشــار القــاضي 
عبــد اللــه حــرب إلى أن القضــاء الشرعــي تبنــى مبــدأ يــقضي بــأن «البيــت مــن حقهــا إلى حين أن يرتــب الأب بيتــاً 
آخــر». ويعكــس هــذا التوجــه تحــولاً مــهماً في فهــم النفقــة والســكن مــن منظــور مصلحــة الطفــل الفــضلى، حيــث 
ــزام الأب بتــوفير مســكن بديــل، وإنمــا ضمان عــدم اضطــرار الأطفــال إلى مغــادرة  لم يعــد الهــدف يقــتصر على إل
بيئتهــم المعيشــية بصــورة مفاجئــة بعــد وقــوع الــطلاق. ويــؤدي هــذا الاجتهــاد إلى نقــل عــبء تــوفير المســكن 
المناســب إلى الأب، بمــا يحافــظ على اســتقرار الأطفــال النــفسي والاجتماعــي ويحــد مــن الآثــار الســلبية المصاحبــة 
لانهيــار الحيــاة الأسريــة، خاصــة في المراحــل الأولى التــي يكــون فيهــا الأطفــال أكثر عرضــة للاضطرابــات الناتجــة عــن 
الانفصــال. كما يعكــس هــذا التوجــه إدراك القضــاء أن حمايــة الطفــل لا تقــتصر على تــوفير النفقــة الماليــة، وإنمــا 
تمتــد إلى ضمان اســتمرار البيئــة الســكنية الآمنــة والمســتقرة التــي تشــكل أحــد أهــم عنــاصر مصلحتــه الفــضلى.

ــوان قــاضي القضــاة لم يقــتصر على التطبيــق الحــرفي  ــادات مجتمعــة إلى أن دي ــشير هــذه التعمــيمات والاجته وت
ــة ويعــزز  ــات العمــل القضــائي بمــا يواكــب المســتجدات العملي ــر آلي ــة، وإنمــا ســعى إلى تطوي للنصــوص القانوني
ــا والأحــكام يكشــف أن هــذه الجهــود، على  حمايــة الأطفــال في النزاعــات الأسريــة. إلا أن تحليــل ملفــات القضاي
الرغــم مــن أهميتهــا، لا تــزال تواجــه تحديــات على مســتوى التطبيــق العــملي، حيــث تســتمر بعــض الإجــراءات، 
ــة، في الحــد مــن الأثــر  مثــل بــطء التقــاضي وتعقيــدات التنفيــذ وكثرة إعــادة الدعــاوى بســبب الأخطــاء الإجرائي

ــدأ مصلحــة الطفــل الفــضلى. ــك، يظهــر أن مب الكامــل لهــذه الإصلاحــات. وبذل

ــة والمصلحــة  ــة القانوني ــة والكنســية الفلســطينية بين التعددي ــة في المحاكــم الشرعي ــشير دراســة  «حــق الحضان ت
الفــضلى للأطفــال» إلى أن هــذه التعمــيمات جــاءت لمعالجــة جوانــب معينــة فقــط، بيــنما بقيــت بعــض النصــوص 
القانونيــة نفســها بحاجــة إلى مراجعــة. وتضرب مثــال  على ذلــك دعــاوى الضــم بعــد انتهــاء الحضانــة، حيــث كان 
الأب يقيــم دعــوى ضــم بمجــرد بلــوغ الطفــل الســن المحــددة قانونــاً، دون أن يكــون تقييــم مصلحــة الطفــل هــو 
العــنصر الحاســم في القــرار. وتعــرض الدراســة قضيــة ادعــى فيهــا الأب أن ابنتيــه تعيشــان في بيئــة غير آمنــة وأن 
ضمــهما إليــه يحقــق مصلحتــهما، في حين دفعــت الفتاتــان بــأن الأب يتعاطــى المخــدرات والمشروبــات الكحوليــة 
وســبق أن اعتــدى على والدتــهما، إلا أن المحكمــة الابتدائيــة لم تبحــث هــذه الادعــاءات بصــورة كافيــة واعتمــدت 
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أساســاً على بلــوغ ســن الضــم، قبــل أن يفســخ الحكــم في مرحلــة الاســتئناف. وتخلــص الدراســة إلى أن هــذه القضيــة 
تكشــف أن التركيــز على الســن القانــوني وحــده قــد يــؤدي إلى تهميــش التقييــم الحقيقــي لمصلحــة الطفــل الفــضلى.

كما تعــرض الدراســة مثــالاً آخــر يتعلــق بقطــع نفقــة التعليــم عــن فتــاة بعــد صــدور حكــم بضمهــا إلى والدهــا 
واعتبارهــا متمــردة لرفضهــا الانتقــال إليــه. فقــد أيــدت المحكمــة قطــع النفقــة اســتناداً إلى النــص القانــوني الــذي 
يربــط النفقــة بانــضمام البنــت إلى وليهــا، بيــنما انتقــدت الدراســة هــذا التوجــه لأنــه قــد يحــول دعــوى الضــم إلى 
وســيلة للضغــط الاقتصــادي على الفتيــات، ويجعــل النفقــة أداة لإجبارهــن على تنفيــذ الحكــم، بــدلاً مــن النظــر 

إليهــا باعتبارهــا حقــاً مســتقلاً مرتبطــاً باحتياجــات الطفــل الفــضلى، ولا ســيما حقــه في التعليــم.

مفهوم النفقة والطلاق 
ــوال  ــات الأح ــي وتشريع ــه الإسلام ــة في الفق ــة الأسري ــة على العلاق ــة المترتب ــار المالي ــم الآث ــن أه ــة م ــد النفق تعُ
الشــخصية، إذ شرعــت لــضمان إشــباع الاحتياجــات الأساســية لأفــراد الأسرة والمحافظــة على اســتقرارها، بمــا يكفــل 
حيــاة كريمــة للزوجــة والأبنــاء. ولا تقــتصر النفقــة على كونهــا التزامًــا ماليًــا يقــع على عاتــق الــزوج أو الأب، وإنمــا 
ــة  ــار الاقتصادي ــن الآث ــال، م ــيما الأطف ــة الأسرة، ولا س ــة لحماي ــة واجتماعي ــيلة قانوني ــه وس ــت ذات ــل في الوق تمث

ــال. ــكك الأسري أو الانفص ــة على التف ــة المترتب والاجتماعي

ولم يضــع قانــون الأحــوال الشــخصية الأردني رقــم (٦١) لســنة ١٩٧٦، الســاري في الضفــة الغربيــة، تعريفًــا جامعًــا 
للنفقــة، وإنمــا نظــم أحكامهــا مــن خلال بيــان أســباب اســتحقاقها، وأنواعهــا، وشروط وجوبهــا، وآليــات تقديرهــا 
ــزم  ــزام قانــوني يفرضــه المشرع على الشــخص المل وســقوطها. ويســتفاد مــن نصــوص القانــون أن النفقــة هــي الت
بهــا لتــوفير احتياجــات مــن تجــب لــه النفقــة وفقًــا للضوابــط الشرعيــة والقانونيــة، بمــا يشــمل الغــذاء والكســوة 
والســكن والــعلاج وســائر الضروريــات التــي تضمــن المعيشــة اللائقــة بحســب حــال المنفــق والمنفــق عليه. ويســتند 
ــب  ــن المذه ــح م ــح إلى الراج ــص صري ــأنها ن ــرد بش ــي لم ي ــكام الت ــسير الأح ــطيني في تف ــي الفلس ــاء الشرع القض
الحنفــي، عــملاً بــالمادة (١٨٣) مــن قانــون الأحــوال الشــخصية، الأمــر الــذي يجعــل الفقــه الإسلامــي مصــدرًا مكــملاً 

للقواعــد القانونيــة المنظمــة للنفقــة.

ــه المأكل  ــه ويكفــل ل ــه حيات ــوم ب ــا يصرُف على الإنســان مما تق ــا م ــة بأنه ــي، تعــرف النفق ومــن المنظــور الفقه
والملبــس والمســكن وســائر الضروريــات بحســب العــرف وحــال المكلــف بالنفقــة. ويظهــر مــن هــذا التعريــف أن 
النفقــة لا تقــتصر على مجــرد تقديــم المال، وإنمــا ترتبــط بتحقيــق الكفايــة والعيــش الكريــم، وهــو مــا يتفــق مــع 

التطــور الحديــث في مفاهيــم حقــوق الإنســان وحقــوق الطفــل.

ــا للزوجــة أو الأبنــاء فحســب، بــل  وفي الســياق القانــوني المعــاصر، لم تعــد النفقــة تنُظــر إليهــا بوصفهــا حقًــا ماليً
أصبحــت إحــدى أدوات الحمايــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة للأسرة. وقــد أشــارت دراســة صنــدوق النفقة الفلســطيني 
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إلى أن النفقــة تــؤدي وظيفــة تتجــاوز مجــرد الوفــاء بالتــزام مــالي، إذ تمثــل وســيلة لحمايــة النســاء والأطفــال مــن 
الفقــر والهشاشــة الاجتماعيــة، وتضمــن الحــد الأدنى مــن مقومــات الحيــاة في حــالات امتنــاع المحكــوم عليــه عــن 
تنفيــذ الالتــزام بالنفقــة، وهــو مــا يبرر إنشــاء صنــدوق النفقــة باعتبــاره آليــة تدخــل تكفــل اســتمرارية هــذا الحــق 

عنــد تعــذر تنفيــذه.

وتــزداد أهميــة النفقــة في دعــاوى الــطلاق والانفصــال، إذ ترتبــط بصــورة مبــاشرة بحقــوق الأطفــال الأساســية، بمــا 
في ذلــك الحــق في مســتوى معــيشي مناســب، والتعليــم، والصحــة، والاســتقرار النــفسي والاجتماعــي. ولهــذا لم يعــد 
النظــر إلى النفقــة يقــتصر على كونهــا حقًــا متنازعًــا عليــه بين الوالديــن، وإنمــا أصبحــت تعُــد جــزءًا مــن الالتــزام 
الواقــع على الدولــة والســلطات القضائيــة بــضمان احترام مبــدأ مصلحــة الطفــل الفــضلى، الــذي يقــتضي أن تكــون 
احتياجــات الطفــل ورفاهيتــه الاعتبــار الأول عنــد الفصــل في دعــاوى النفقــة وتنفيــذ الأحــكام الصــادرة بشــأنها.

وبنــاءً على ذلــك، تعتمــد هــذه الدراســة مفهــوم إجــرائي للنفقــة يتمثــل في أنهــا حــق قانــوني وشرعــي يهــدف إلى 
ضمان الحمايــة الاقتصاديــة للطفــل وســائر مســتحقي النفقــة، وتلتــزم المحكمــة الشرعيــة بكفالــة الوصــول إليــه 
مــن خلال إجــراءات قضائيــة فعالــة وسريعــة تراعــي مبــدأ مصلحــة الطفــل الفــضلى في جميــع مراحــل التقــاضي، 

بــدءًا مــن رفــع الدعــوى وانتهــاءً بتنفيــذ الحكــم.
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الــطلاق هــو حــل عقــد الــزواج الصحيــح بلفــظ الــطلاق أو بمــا يقــوم مقامــه شرعــاً وقانونــاً، ويقــع بــإرادة الــزوج أو 
بحكــم مــن المحكمــة في الحــالات التــي يجيزهــا القانــون، ويترتــب عليــه انتهــاء الرابطــة الزوجيــة مــع بقــاء الآثــار 

القانونيــة المترتبــة عليــه، كنفقــة العــدة والحضانــة والنفقــة وســائر الحقــوق الماليــة.

ــد  ــب أح ــاءً على طل ــة بن ــة الشرعي ــن المحكم ــدر ع ــم يص ــة بحك ــة الزوجي ــاء الرابط ــو إنه ــائي ه ــق القض التفري
الــزوجين إذا تحقــق ســبب مــن الأســباب التــي حددهــا قانــون الأحــوال الشــخصية، مثــل الشــقاق والنــزاع أو الضرر 

أو عــدم الإنفــاق أو الغيبــة أو غيرهــا مــن الأســباب المقــررة قانونــاً.

ــة  ــاة الزوجي ــتمرار الحي ــا اس ــذر معه ــة يتع ــتحكامه إلى درج ــزوجين واس ــخلاف بين ال ــتفحال ال ــو اس ــقاق ه الش
ــروف. ــاشرة بالمع ــتحالة المع ــلضرر أو اس ــبباً ل ــة س ــتمرار العلاق ــل اس ــا يجع ــزواج، بم ــد ال ــق مقاص وتحقي

النــزاع الزوجــي هــو الــخلاف الــذي ينشــأ بين الــزوجين حــول الحقــوق أو الواجبــات الزوجيــة، ســواء تعلــق بالنفقــة 
أو الســكن أو المعاملــة أو تربيــة الأبنــاء أو غيرهــا مــن الحقــوق التــي نظمهــا قانــون الأحــوال الشــخصية، ويصبــح 

نزاعــاً قضائيــاً عنــد عرضــه على المحكمــة المختصــة.

الضرر هــو كل أذى مــادي أو معنــوي يصيــب أحــد الــزوجين نتيجــة فعــل أو امتنــاع صــادر عــن الطــرف الآخــر، 
ويجعــل اســتمرار الحيــاة الزوجيــة متعــذراً أو بالــغ المشــقة، ويعــد ســبباً مــن أســباب طلــب التفريــق إذا ثبــت 

أمــام المحكمــة.

الهجــر هــو تــرك أحــد الــزوجين للآخــر أو الامتنــاع عــن المعــاشرة الزوجيــة دون ســبب مشروع، بمــا يــؤدي إلى الإضرار 
بالطــرف الآخــر ويترتــب عليــه آثــار قانونيــة إذا اســتمرت حالــة الهجــر وفــق المــدة التــي يحددهــا القانــون.

الإطار التحليلي

النفقة في ضوء مبدأ مصلحة الطفل الفضلى: من الحق إلى الحماية 
لا يــثير حــق الطفــل في النفقــة إشــكالاً مــن حيــث الاعتراف القانــوني بــه، إذ كفلتــه الشريعــة الإسلاميــة ونظمتــه 
ــاره أحــد الالتزامــات الأساســية الواقعــة على عاتــق الأب تجــاه  تشريعــات الأحــوال الشــخصية الفلســطينية باعتب
أبنائــه. إلا أن الإشــكالية لا تكمــن في وجــود الحــق ذاتــه، وإنمــا في مــدى قــدرة النظــام القضــائي على ضمان حصــول 

الطفــل عليــه في الوقــت المناســب وبإجــراءات فعالــة تحقــق الغايــة التــي شرعــت النفقــة مــن أجلهــا.

فالنفقــة، وإن كانــت حــق  ينشــأ بموجــب القانــون، فــإن قيمتهــا العمليــة ترتبــط بالإجــراءات القضائيــة التــي تنظــم 
المطالبــة بهــا، والفصــل فيهــا، وتنفيــذ الأحــكام الصــادرة بشــأنها. فــكلما اتســمت إجــراءات التقــاضي بالبــطء أو كثرة
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 التأجــيلات أو صعوبــة التنفيــذ، تراجــع الأثــر الــحمائي للنفقــة، وتحــول الحــق القانــوني إلى حــق نظــري قــد يفقــد 
قيمتــه بالنســبة للطفــل الــذي ترتبــط احتياجاتــه بالغــذاء والســكن والتعليــم والــعلاج، وهــي احتياجــات لا تحتمــل 

التأخير.

ومــن هــذا المنطلــق، أصبــح النظــر إلى دعــاوى النفقــة في الأدبيــات القانونيــة الحديثــة يتجــاوز كونهــا منازعــات 
ماليــة بين أطــراف الخصومــة، ليُنظــر إليهــا باعتبارهــا منازعــات تمــس حقــوق الطفــل الأساســية. ويترتــب على ذلــك 
ــار التــي قــد تترتــب على طــول أمــد  أن تكــون المحكمــة، عنــد إدارتهــا لإجــراءات الدعــوى، مطالبــة بمراعــاة الآث
ــل الفــضلى لا يقــتصر على  ــدأ مصلحــة الطف ــار أن مب ــل، باعتب ــذ الأحــكام بالنســبة للطف التقــاضي أو تأخــر تنفي
مضمــون الحكــم النهــائي، وإنمــا يمتــد ليشــمل الإجــراءات التــي تســبق صــدوره والإجــراءات اللاحقــة لتنفيــذه.

ويعــزز هــذا التوجــه مــا أكدتــه المادة (٣) مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، التــي أوجبــت أن تكــون مصلحــة الطفــل 
الفــضلى الاعتبــار الأول في جميــع الإجــراءات والقــرارات المتعلقــة بالأطفــال، وهــو مــا فسرتــه لجنــة حقــوق الطفــل 
ــة، وإنمــا يشــمل  ــزام لا يقــتصر على الســلطات التشريعيــة أو الإداري في التعليــق العــام رقــم (١٤) بــأن هــذا الالت
أيضًــا الســلطات القضائيــة عنــد إدارة الدعــاوى التــي يكــون الأطفــال طرفـًـا فيهــا أو متأثريــن بنتائجهــا. ومــن ثــم، 
ــا  ــا يشــمل أيضً ــنصرف إلى الحكــم القضــائي وحــده، وإنم ــم مــدى احترام مصلحــة الطفــل الفــضلى لا ي ــإن تقيي ف

كفــاءة الإجــراءات، وسرعــة الفصــل، وفعاليــة التنفيــذ، ومــدى مراعــاة احتياجــات الطفــل أثنــاء سير القضيــة

وفي الســياق الفلســطيني، تكتســب هــذه المســألة أهميــة خاصــة في ظــل مــا تشــهده بعــض دعــاوى النفقــة مــن 
ــاشرة على تمتــع  ــذي قــد ينعكــس بصــورة مب ــات في تنفيــذ الأحــكام، الأمــر ال ــداد في مــدد التقــاضي أو صعوب امت
الطفــل بحقوقــه الاقتصاديــة والاجتماعيــة. ومــن هنــا، فــإن تقييــم إجــراءات التقــاضي في دعــاوى النفقــة لا ينبغــي 
أن يقــتصر على مــدى التزامهــا بالقواعــد الإجرائيــة المنصــوص عليهــا في القانــون، وإنمــا يجــب أن يمتــد إلى مــدى 
ــل وضمان  ــة للطف ــة الفعلي ــوفير الحماي ــا، وهــي ت ــن أجله ــة م ــت النفق ــي شرع ــة الت ــق الغاي ــا على تحقي قدرته

اســتمرارية تمتعــه بحقوقــه الأساســية.

وانطلاقـًـا مــن ذلــك، تتبنــى هــذه الدراســة منظــورًا تحليليًــا يعــتبر أن فعاليــة إجــراءات التقــاضي في دعــاوى النفقــة 
تمثــل أحــد المــؤشرات الأساســية لمــدى تطبيــق مبــدأ مصلحــة الطفــل الفــضلى، بحيــث لا يكــون معيــار التقييــم هــو 
صــدور الحكــم بالنفقــة فحســب، وإنمــا أيضًــا سرعــة الوصــول إليــه، وكفــاءة تنفيــذه، ومــدى اســتجابته للاحتياجــات 

ــة للطفل. الفعلي
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تحليل لأحكام صادرة في قضايا النفقة:
رقم 

القضية
نوع المحكمة

الدعوى
القرار 

الابتدائي
قرار 

الاستئناف/
العليا

أبرز الخطأ 
الإجرائي أو 

القانوني

التحليل

المحكمة 12010/19
العليا 

الشرعية

زيادة 
نفقة 
صغير

زيادة 
النفقة من 

50 إلى 
60 ديناراً 

ً شهريا

تعديل الحكم 
فقط بشطب 
منع المطالبة 
المستقبلية 

بالزيادة

المحكمة الابتدائية 
منعت الأم من 
المطالبة بزيادة 

النفقة لمدة ست 
سنوات

كرست المحكمة العليا مبدأ أن حق 
الطفل في النفقة حق متجدد لا يجوز 
للأم أو الولي التنازل عنه إذا كان ذلك 
يضر بمصلحة القاصر، وهو من أوضح 

التطبيقات لمبدأ مصلحة الطفل الفضلى.
استئناف 22012/135

شرعي 
القدس

قطع 
نفقة 
صغار

فسخ الحكم رد الدعوى
وإعادة الدعوى

المحكمة ردت 
الدعوى قبل استكمال 

المحاكمة واعتبرت 
وجود دعوى أخرى 
مانعاً رغم اختلاف 

السبب

أكدت المحكمة أن اختلاف سبب 
الدعويتن يمنع اعتبارهما دعوى واحدة، 
وأن رد الدعوى قبل استكمال المحاكمة 

يخالف الأصول ويؤدي إلى المساس 
بحقوق الأطفال.

استئناف 32012/121
شرعي 
نابلس

نفقة 
صغيرة

إلزام الأب 
بدفع 300 

شيكل 
شهرياً

لا يوجد خطأ تصديق الحكم
جوهري، مع 

ملاحظات إدارية 
حول التبليغات وسير 

الدعوى

رأت المحكمة أن مقدار النفقة مناسب، 
مع التنبيه إلى ضرورة سرعة إجراءات 
التبليغ وعدم إطالة أمد التقاضي لما 
لذلك من أثر على حقوق الطفل.

استئناف 42011/194
شرعي 

طولكرم

زيادة 
نفقة 

صغيرين

زيادة 
النفقة 
إلى 300 

شيكل لكل 
طفل

فسخ الحكم 
وإعادة الدعوى

سؤال الخصوم عن 
أقوالهم الأخيرة قبل 
تمكينهم من مناقشة 

تقرير الخبرة

رأت المحكمة أن حرمان الأب من 
مناقشة الخبرة أخل بحق الدفاع، ففُسخ 
الحكم، إلا أن ذلك أدى عملياً إلى تأخير 
حصول الطفلين على الزيادة المستحقة.

استئناف 52010/306
رام الله

نفقة 
صغير

فرض 350 
شيكلاً 
شهرياً

لا يوجد خطأ، تصديق الحكم
الاستئناف قدُم 

رغم موافقة وكيل 
المستأنف أمام 

المحكمة الابتدائية

اعتبرت المحكمة أن من وافق على 
الحكم أمام محكمة الدرجة الأولى لا 
يملك الطعن فيه لاحقاً، فثبتت النفقة 

بما يحقق الاستقرار المالي للطفل.

استئناف 62010/266
نابلس

نفقة 
صغيرتين

الحكم 
بنفقة 250 
شيكلاً لكل 

طفلة

فسخ الحكم 
وإعادة الدعوى

اليمين الشرعية 
صيغت بصورة 

مخالفة للقانون، 
والخبرة لم تستوفِ 

شروطها

شددت المحكمة على سلامة اليمين 
والخبرة، إلا أن إعادة الدعوى تعني 
إطالة النزاع وتأخير حصول الطفلتين 

على النفقة النهائية.
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رقم 
القضية

نوع المحكمة
الدعوى

القرار 
الابتدائي

قرار 
الاستئناف/

العليا

أبرز الخطأ 
الإجرائي أو 

القانوني

التحليل

استئناف 72009/146
جنين

نفقة 
صغيرين

الحكم 
بـ50 ديناراً 

لكل طفل

فسخ الحكم 
وإعادة الدعوى

عدم إثبات يسار 
الأب، وصياغة اليمين 
بصورة غير صحيحة، 

وقصور في الخبرة

اعتبرت المحكمة أن الدعوى افتقدت 
أحد شروطها الأساسية وهو إثبات قدرة 

الأب على الإنفاق، إضافة إلى أخطاء 
في اليمين والخبرة، مما استوجب إعادة 

المحاكمة.

استئناف 82008/188
نابلس

نفقة 
صغيرة

الحكم 
بـ400 
شيكل 
شهرياً

فسخ الحكم 
وإعادة الدعوى

عدم الادعاء بيسار 
الأب، قصور في 
الخبرة، وعدم 

استكمال شروط 
الإثبات

رأت المحكمة أن الدعوى افتقدت شرطاً 
أساسياً يتمثل بإثبات قدرة الأب على 
الإنفاق، كما شابت الخبرة والبينات 

مخالفات قانونية، الأمر الذي أدى إلى 
إعادة الدعوى وتأخير حصول الطفلة 

على النفقة.
استئناف 92007/147

جنين
نفقة 
زوجة 

وولد

الحكم 
بنفقة 
الزوجة 
والولد 
 300)

شيكل لكل 
منهما)

المستأنف سبق أن تصديق الحكم
رضي بالحكم ثم عاد 

للطعن فيه

اعتبرت المحكمة أن قبول المستأنف 
بالحكم أمام محكمة الدرجة الأولى 
يمنعه من الطعن لاحقاً، مما عزز 

استقرار حق الطفل في النفقة.

استئناف 102007/47
يطا

زيادة 
نفقة 
صغار

رد الاستئناف 
شكلاً

ركز الحكم على مسألة إجرائية تتعلق 
بقابلية القرار للطعن، دون التعرض 

لموضوع زيادة النفقة ذاته.
استئناف 112007/37

الخليل
نفقة 
صغيرة

الحكم 
بنفقة 

30 ديناراً 
ً شهريا

رد الاستئناف 
شكلاً

وكالة المحامي خلت 
من اسم المستأنف 
عليها، فاعتبرت غير 

صحيحة

انتهى النزاع لأسباب شكلية بحتة دون 
بحث موضوع النفقة، وهو ما قد يطيل 

أمد التقاضي.

استئناف 122006/898
أريحا

نفقة 
ثلاثة 
صغار

الحكم 
بـ35 ديناراً 

لكل طفل

فسخ الحكم 
وإعادة الدعوى

بطلان الشهادة، 
نقص اليمين الشرعية، 

وخطأ في تقدير 
الخبرة

أكدت المحكمة ضرورة الالتزام الصارم 
بإجراءات الإثبات، إلا أن إعادة الدعوى 

تؤخر حصول الأطفال على حقوقهم 
المالية.

المحكمة 132004/140
العليا 

الشرعية

قطع 
نفقة ابن 

بالغ

رد طلب 
قطع 

النفقة

الابن ما زال في تصديق الحكم
مرحلة التعليم 

الجامعي، والدعوى 
غير صحيحة قانوناً

كرست المحكمة مبدأ استمرار النفقة 
للابن البالغ إذا كان لا يزال في التعليم 

الجامعي الأول، بما يحقق الحماية 
التعليمية للمستفيد.
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رقم 
القضية

نوع المحكمة
الدعوى

القرار 
الابتدائي

قرار 
الاستئناف/

العليا

أبرز الخطأ 
الإجرائي أو 

القانوني

التحليل

استئناف 142010/242
طولكرم

نفقة 
أولاد

الحكم 
بـ25 ديناراً 

لكل طفل

فسخ الحكم 
وإعادة الدعوى

بطلان إجراءات 
التبليغ لعدم توقيع 

المحضر

رأت المحكمة أن سلامة التبليغات شرط 
جوهري لصحة المحاكمة، مما أدى إلى 

إعادة القضية وتأخير الفصل فيها.

المحكمة 152004/67
العليا 

الشرعية

قطع 
نفقة 
صغار

قطع 
النفقة 

بعد عودة 
الأطفال 

إلى 
والدهم

عدم قبول الرفع 
الوجوبي للمحكمة 

العليا

اعتبرت المحكمة 
أن الحكم لا يدخل 
ضمن الأحكام التي 
ترفع وجوباً للتدقيق

أوضحت المحكمة أن انتقال الأطفال 
للعيش مع والدهم وتوليه الإنفاق 

المباشر يحقق مصلحتهم ولا يعد حكماً 
ضد القاصرين.

استئناف 162004/85
يطا

قطع 
نفقة 
صغير

قطع 
النفقة 

بعد انتقال 
الطفل 

للإقامة مع 
والده

رد الاستئناف 
شكلاً

اعتبرت المحكمة أن 
النفقة لم تقُطع وإنما 
تحولت إلى إنفاق 

مباشر من الأب

أكدت المحكمة أن الإنفاق المباشر 
من الأب على الطفل يحقق مصلحة 

الطفل أكثر من استمرار الحكم النقدي 
بالنفقة.

المحكمة 172004/35
العليا 

الشرعية

نفقة ولد 
صغير

الحكم 
بـ80 ديناراً 

شهرياً

الاستئناف اقتصر على تصديق الحكم
طلب تخفيض النفقة 

دون إثارة دفوع 
قانونية أمام محكمة 

الدرجة الأولى

شددت المحكمة على أن الاستئناف 
ينحصر في الأسباب التي يثيرها 

المستأنف، وأبقت النفقة كما هي 
حفاظاً على حق الطفل في الكفاية.

استئناف 182004/52
القدس

نفقة ولد 
صغير

الحكم 
بـ80 ديناراً 

شهرياً

تصديق الحكم 
ورد الاستئناف

اقتصر الاستئناف على 
طلب تخفيض النفقة، 
والمحكمة قررت أن 
ذلك ليس سبباً كافياً 

للتعديل

أكدت المحكمة أن مجرد ادعاء الأب 
بالعجز المالي لا يكفي لتخفيض النفقة 

دون إثبات، مما عزز استقرار حق 
الطفل في النفقة.

استئناف 192006/163
نابلس

نفقة 
صغير

الحكم 
بـ25 ديناراً 

شهرياً

تصديق الحكم 
مع تعديل 

التعليل

وجود نقص في صياغة 
الدعوى، إلا أن إقرار 
الأب بالنفقة صحح 

ذلك

اعتبرت المحكمة أن إقرار الأب 
باستحقاق الطفل للنفقة يغلب على 

النقص الشكلي في الدعوى، حفاظاً على 
حق الطفل.
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رقم 
القضية

نوع المحكمة
الدعوى

القرار 
الابتدائي

قرار 
الاستئناف/

العليا

أبرز الخطأ 
الإجرائي أو 

القانوني

التحليل

نفقة استئناف202002/35
زوجة 

وصغيرين

100 دينار 
للزوجة 

و30 ديناراً 
لكل طفل

فسخ الحكم 
وإعادة الدعوى

مخالفات في إجراءات 
الخبرة وعدم اتفاق 
جميع الخبراء وعدم 

سماع اعتراض 
الخصوم

أعادت المحكمة الدعوى بسبب 
مخالفات في إجراءات الخبرة، وهو ما 
أدى إلى تأخير الفصل في حقوق الطفل.

استئناف 212001/175
جنين

نفقة 
زوجة 

وولدين

50 ديناراً 
للزوجة 

و30 لكل 
طفل

نقص في اليمين فسخ الحكم
الشرعية، وعيوب في 
الوكالات والخصومة 

والشهادة

ركز الحكم على سلامة الإجراءات أكثر 
من موضوع النفقة، مما أدى إلى إعادة 

التقاضي وتأخير حصول الطفل على 
النفقة.

استئناف 222001/24
رام الله

نفقة 
أولاد 
صغار

50 ديناراً 
لكل طفل 
(3 أطفال)

استئناف على 
الحكم

القضية تتعلق 
بالطعن في مقدار 
النفقة المفروضة 

للأطفال

يظهر من الحكم أن النزاع انصب 
على مقدار النفقة دون المساس بأصل 

استحقاق الأطفال لها.

استئناف 231998/283
طولكرم

نفقة 
صغار

28 ديناراً 
لكل طفل 
(3 أطفال)

النفقة فرضت بناء نظر الاستئناف
على الإقرار والإخبار

اعتمدت المحكمة على الإقرار كأساس 
قوي لإثبات الاستحقاق، بما يعزز 
استقرار حق الأطفال في النفقة.

استئناف 241998/269
رام الله

نفقة 
أولاد

25 ديناراً 
لكل طفل 
(3 أطفال)

نظر الاستئناف 
بالنسبة للبنتين 

فقط

الاستئناف اقتصر على 
جزء من الحكم

أكدت المحكمة مبدأ أن نطاق 
الاستئناف يقتصر على ما يطلبه 

المستأنف، دون المساس ببقية حقوق 
الأطفال.

استئناف 251998/260
الخليل

قطع 
نفقة 

صغيرتين

قطع 
النفقة بعد 
المصالحة 
وعودة 
الأب 

للإنفاق

انتقال النفقة من تدقيق الحكم
الحكم المالي إلى 

الإنفاق المباشر

رأت المحكمة أن الإنفاق المباشر بعد 
المصالحة يحقق مصلحة الطفلتين أكثر 

من استمرار الحكم المالي.

استئناف 261997/208
نابلس

نفقة 
زوجة 

وصغيرين

40 ديناراً 
للزوجة 

و25 لكل 
طفل

الطعن على مقدار نظر الاستئناف
النفقة والبينات

تناول الحكم تقدير النفقة وفق حال 
الزوج وأمثلته، مع بقاء حق الطفل في 

النفقة محل حماية.

نفقة استئناف 271996/211
صغيرين

إلزام الأب 
بـ35 ديناراً 
شهرياً لكل 

طفل

طلب فسخ 
الحكم وإعادة 

الدعوى

دفع المستأنف بوجود 
مخالفات إجرائية في 

نظر الدعوى

يظهر أن النزاع انصب على الإجراءات 
أكثر من أصل استحقاق الأطفال للنفقة، 

مما أدى إلى إطالة أمد التقاضي.
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رقم 
القضية

نوع المحكمة
الدعوى

القرار 
الابتدائي

قرار 
الاستئناف/

العليا

أبرز الخطأ 
الإجرائي أو 

القانوني

التحليل

استئناف 281999/157
بيت لحم

نفقة 
زوجة 
وصغير

50 ديناراً 
للزوجة 

و30 ديناراً 
للطفل

فسخ الحكم 
وإعادة الدعوى

المحكمة اعتبرت أن 
إجراءات الخبرة لم 
تستوفِ الشروط 
القانونية ولم يراعِ 
الخبراء حال الزوج 

المالية

أكدت المحكمة أن تقدير النفقة يجب 
أن يكون مرتبطاً بقدرة المنفق المالية، 
وأن أي خلل في إجراءات الخبرة يؤدي 

إلى إعادة المحاكمة وتأخير حصول 
الطفل على حقه.

استئناف 291999/118
نابلس

نفقة 
ثلاث 

صغيرات

160 ديناراً 
شهرياً (60 
 + 50 +

(50

فسخ الحكم 
وإعادة الدعوى

وجود أخطاء في 
تجديد الدعوى، 

وعدم حصر البينة، 
وعيوب في تقرير 

الخبراء

ركزت المحكمة على سلامة الإجراءات 
قبل الفصل في مقدار النفقة، مما أدى 
إلى إعادة القضية وتأخير الفصل في 

حقوق الأطفال.

استئناف 302013/100
الخليل

طلب 
زيادة 
نفقة 
صغار

رد الدعوى 
لعدم 
صحة 

الخصومة 
والوكالة

قبول الاستئناف 
وفسخ الحكم

المحكمة اعتبرت أن 
الخطأ في اسم المدعية 
مجرد خطأ مادي لا 

يبرر رد الدعوى

تبنت المحكمة اتجاهاً موضوعياً يحول 
دون ضياع حق الأطفال بسبب خطأ 
شكلي في الاسم، وأعادت فتح الباب 

لنظر طلب زيادة النفقة.

استئناف 312013/230
القدس

طلب 
قطع 
نفقة 
صغار

قطع 
النفقة 

بعد انتقال 
الأطفال 

للعيش مع 
الأب

رد الاستئناف 
شكلاً

المحكمة أوضحت 
أن النفقة لم تقُطع 
وإنما تغيرت طريقة 
الإنفاق من خلال 

الإنفاق المباشر

أكدت المحكمة أن انتقال الأب للإنفاق 
المباشر على أطفاله لا يعد إسقاطاً 

لحقهم في النفقة وإنما تغييراً في طريقة 
تنفيذها بما يحقق مصلحتهم.

استئناف 322012/354
العيزرية

نفقة 
بنات 

بالغات

 600
شيكل 

شهرياً لكل 
بنت

سبق أن أعيدت تصديق الحكم
الدعوى للمحكمة 
الابتدائية ثم صدر 

الحكم مجدداً بصورة 
صحيحة

أكدت المحكمة استمرار حق الفتيات  
البالغات في النفقة متى توافرت شروط 
الاستحقاق، وصادقت الحكم الابتدائي.

استئناف 332012/236
جنين

300 نفقة بنت
شيكل 
شهرياً

فسخ الحكم 
وإعادة الدعوى

المحكمة لاحظت 
عدم حصر البينة 

الشخصية بالمخالفة 
لقانون أصول 

المحاكمات الشرعية

رأت المحكمة أن مخالفة قواعد الإثبات 
تؤثر في سلامة الحكم، مما أدى إلى 

إعادة الدعوى رغم تعلقها بنفقة طفلة.

استئناف 342012/237
جنين

300 نفقة بنت
شيكل 
شهرياً

فسخ الحكم 
وإعادة الدعوى

المخالفات الإجرائية 
ذاتها الواردة في 
القضية السابقة

كررت المحكمة النهج نفسه في التشدد 
بالإجراءات، مما أدى إلى تأخير الفصل 

في حق الطفلة بالنفقة.
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استئناف 532012/230
القدس

طلب 
نفقة 
صغير

 300
شيكل 
شهرياً 
لطفل 
صغير

لم تجد المحكمة أي تصديق الحكم
سبب قانوني ينال من 

الحكم الابتدائي

أيدت المحكمة الحكم باعتباره مستنداً 
إلى الإقرار والإخبار واليمين الشرعية، مما 
ضمن حصول الطفل على النفقة دون 

إطالة إجراءات التقاضي.

استئناف 362012/202
القدس

زيادة 
نفقة 
صغار

قرار 
ابتدائي 
بصحة 
الدعوى

رد الاستئناف 
شكلاً

القرار المستأنف غير 
فاصل في موضوع 
الدعوى ولا يقبل 

الاستئناف

أكدت المحكمة ضرورة احترام قواعد 
الطعن، واستمرار الدعوى أمام المحكمة 

الابتدائية حتى الفصل في الموضوع.

محكمة 2013/163 37
حلحول 
الشرعية

زيادة 
نفقة 
صغير

زيادة 
النفقة 
من 8 

دنانير إلى 
53 ديناراً 

ً شهريا

اكتسب الدرجة 
القطعية

اعتمدت المحكمة 
على الإقرار والإخبار 

في تقدير الزيادة

يعكس الحكم استجابة لتغير احتياجات 
الطفل وتحسن تقدير النفقة بما يحقق 

الكفاية.

استئناف 382012/131
طولكرم

قطع 
نفقة 
صغار 
على 

أعمامهم

فسخ الحكم رد الدعوى
وإعادة الدعوى

المحكمة لاحظت 
إغفال الفصل في 

طلب إدخال الورثة 
والأقارب الملزمين 

بالنفقة

أكدت المحكمة ضرورة استنفاد جميع 
الملزمين بالنفقة قبل رد الدعوى، بما 

يحمي استمرار حق الأطفال في النفقة.

محكمة 2012/111 39
حلحول 
الشرعية

نفقة 
صغير

 300
شيكل 
شهرياً

اكتسب الدرجة 
القطعية

اعتمد الحكم على 
الإقرار والإخبار 
واليمين الشرعية

يظهر حرص المحكمة على تثبيت حق 
الطفل في النفقة بصورة نهائية بعد 

تصديق الحكم استئنافياً.
استئناف 402012/125

طولكرم
نفقة 
ولدين

 200
شيكل 

لكل طفل 
 400)
شيكل 
إجمالاً)

المحكمة اعتبرت تصديق الحكم
أن دفوع الأب كان 
يجب إثارتها بطريق 
الاعتراض لا الاستئناف

رفضت المحكمة استخدام الاستئناف 
لتجاوز طريق الطعن الصحيح، حفاظاً 
على استقرار حق الطفلين في النفقة.

استئناف 412012/150
الخليل

1800 نفقة أم
شيكل 
شهرياً

فسخ الحكم 
وإعادة الدعوى

وجود أخطاء في 
وصف الحكم وغياب 

تحليف اليمين 
القانونية

القضية تتعلق بنفقة الأم وليس نفقة 
الأطفال، إلا أنها تبرز أهمية الالتزام 

بالإجراءات في دعاوى النفقات عموماً.

استئناف 422012/113
نابلس

نفقة 
صغير

 300
شيكل 
شهرياً

لم يقدم المستأنف تصديق الحكم
أسباباً قانونية مقبولة 

للطعن

أكدت المحكمة أن الحكم موافق 
للأصول ويحقق حق الطفل في النفقة 

دون مبرر لإعادة التقاضي.
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استئناف 432012/109
قلقيلية

قطع 
نفقة 
بنتين

قطع 
النفقة 
لعودة 

البنتين إلى 
والدهما

ثبت انتقال البنتين تصديق الحكم
للإقامة مع الأب 

وتوليه الإنفاق المباشر 
عليهما

اعتبرت المحكمة أن النفقة لا تسقط 
وإنما تنتفي الحاجة لدفعها للحاضنة 
بعد انتقال الإنفاق المباشر للأب، وهو 

ما ينسجم مع مصلحة الطفل.

استئناف 442012/133
الخليل

نفقة 
صغيرة

 500
شيكل 
شهرياً

المحكمة رفضت تصديق الحكم
جميع أسباب 

الاستئناف لعدم 
ورودها

أيدت المحكمة مقدار النفقة باعتباره 
متوافقاً مع أحكام القانون واحتياجات 

الطفلة.

كشــف تحليــل الأحــكام القضائيــة محــل الدراســة (44 قضيــة) عــن أن محاكــم الاســتئناف والمحكمة العليــا الشرعية 
في فلســطين اتجهــت إلى تحقيــق تــوازن بين ضمان التطبيــق الصحيــح للقواعــد الإجرائيــة وحمايــة حقــوق الأطفــال 
المتأثريــن بالنزاعــات الأسريــة، إلا أن هــذا التــوازن لم يكــن دائمــاً في صالــح سرعــة حصــول الطفــل على النفقــة. فقــد 
أظهــرت الأحــكام أن نســبة كــبيرة مــن القضايــا انتهــت بفســخ الأحــكام الابتدائيــة وإعــادة الدعــوى إلى محكمــة 
الدرجــة الأولى بســبب أخطــاء إجرائيــة، في حين جــاءت نســبة أقــل مــن الأحــكام بتصديــق القــرارات الابتدائيــة أو 

. يلها تعد

ــخ  ــيوعاً لفس ــبب الأكثر ش ــكلت الس ــا ش ــات القضاي ــكلية في ملف ــة أو الش ــاء الإجرائي ــدول أن الأخط ــبين الج وي
الأحــكام، حيــث تكــررت مخالفــات تتعلــق بصحــة إجــراءات الــخبرة، وصياغــة اليــمين الشرعيــة، وصحــة التبليغــات، 
وإثبــات يســار الأب. وقــد حرصــت محاكــم الاســتئناف على التأكيــد أن الالتــزام بهــذه الضمانــات يمثــل جــزء أســاسي 
ــادة الدعــوى  ــثير مــن الحــالات إلى إع ــذه القواعــد أدى في ك ــق العــملي له ــة، إلا أن التطبي مــن المحاكمــة العادل
للمحكمــة الابتدائيــة، الأمــر الــذي انعكــس ســلباً على الأطفــال مــن خلال إطالــة مــدة التقــاضي وتــأخير حصولهــم 

على النفقــة التــي تمثــل في الأصــل مــورداً ضروريــاً لتلبيــة احتياجاتهــم الأساســية.

ومــن الملاحــظ أن دو ر الــخبراء كان مــن أكثر أســباب نقــض الأحــكام تكــراراً. فقــد اعــتبرت المحاكــم أن أي خلــل في 
تشــكيل لجنــة الــخبرة أو في مناقشــة تقريرهــا أو في مراعــاة الوضــع المالي للمنفــق يقــتضي إعــادة المحاكمــة. ورغــم 
أن هــذا الاتجــاه يعــزز سلامــة الأحــكام مــن الناحيــة القانونيــة، إلا أنــه يكشــف في الوقــت ذاتــه عــن ضعــف في 
جــودة الإجــراءات أمــام محاكــم الدرجــة الأولى، وهــو مــا يحمــل الأطفــال عــبء الأخطــاء الإجرائيــة رغــم أنهــم 

الطــرف الأكثر حاجــة إلى سرعــة الفصــل في النــزاع.

كما يظهــر مــن الأحــكام أن إثبــات يســار الأب يمثــل عــنصراً محوريــاً في دعــاوى النفقــة، إذ رفضــت المحاكــم تثبيــت 
بعــض الأحــكام عندمــا لم تتوافــر بينــات كافيــة حــول القــدرة الماليــة للمنفــق. ويؤكــد هــذا الاتجــاه حــرص القضــاء 
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على تحقيــق العدالــة بين الطــرفين، لكنــه يطــرح تســاؤل حــول مــدى توافــق هــذا النهــج مــع مبــدأ مصلحــة الطفــل 
الفــضلى عندمــا يــؤدي نقــص البينــات إلى إعــادة الدعــوى بــدلاً مــن البحــث عــن وســائل أخــرى لاســتكمال الإثبــات 

دون تعطيــل حــق الطفــل.

وفي المقابــل، أظهــرت مجموعــة مــن الأحــكام توجهــاً قضائيــاً واضحــاً نحــو حمايــة اســتقرار حــق الطفــل في النفقــة. 
ــدار  ــن مق ــا الأب ع ــدم رض ــرد ع ــكلية أو إلى مج ــباب ش ــتندت إلى أس ــي اس ــون الت ــم الطع ــت المحاك ــد رفض فق
النفقــة، كما اعــتبرت أن موافقــة الخصــم على الحكــم أمــام محكمــة الدرجــة الأولى أو إقــراره باســتحقاق الطفــل 
للنفقــة يمنعــه مــن العــودة للطعــن لاحقــاً. ويعكــس هــذا النهــج إدراك القضــاء لأهميــة اســتقرار المركــز القانــوني 

للطفــل وعــدم إبقــاء حقــه المالي رهنــاً بمنازعــات متكــررة.

وبصــورة عامــة، يمكــن القــول إن الأحــكام محــل الدراســة تعكــس ازدواجيــة في الممارســة القضائيــة؛ فمــن جهــة، 
يظهــر التــزام واضــح بتطبيــق الضمانــات الإجرائيــة باعتبارهــا ركنــاً أساســياً للمحاكمــة العادلــة، ومــن جهــة أخــرى، 
تكشــف النتائــج أن كثرة إعــادة الدعــاوى بســبب أخطــاء إجرائيــة تــؤدي عمليــاً إلى تــأخير حصــول الأطفــال على 

النفقــة، بمــا قــد يتعــارض مــع مبــدأ السرعــة الــذي تقتضيــه القضايــا الأسريــة ذات الصلــة بحقــوق الأطفــال.

ــكام  ــون الأح ــوح في مضم ــاضرة بوض ــت ح ــضلى كان ــل الف ــة الطف ــل إلى أن مصلح ــج التحلي ــشير نتائ ــه، ت وعلي
القضائيــة، ولا ســيما فــيما يتعلــق بتأكيــد اســتمرار النفقــة، وإمكانيــة زيادتهــا، وحمايــة اســتقرار حــق الطفــل، إلا 
أن هــذه المصلحــة لم تكــن دائمــاً حــاضرة بالقــدر نفســه في الإجــراءات القضائيــة. إذ إن التشــدد في بعــض المتطلبــات 
الإجرائيــة، رغــم أهميتــه لــضمان سلامــة الأحــكام، أدى في حــالات عديــدة إلى إطالــة أمــد النــزاع، الأمــر الــذي يبرز 
الحاجــة إلى تطويــر آليــات التقــاضي في دعــاوى النفقــة بمــا يحقــق تــوازن أفضــل بين احترام الضمانــات الإجرائيــة 

وضمان الفصــل السريــع في القضايــا المرتبطــة بحقــوق الأطفــال.

هــذا التحليــل يســتند إلى الأنمــاط المتكــررة الــواردة في الأحــكام المجدولــة، وخاصــة مــا يتعلــق بأســباب الفســخ، 
ــدأ مصلحــة الطفــل الفــضلى. ــادة وقطــع النفقــة، ومــدى ارتباطهــا بمب وتصديــق الأحــكام، وتطبيقــات زي

غياب المعايير الاقتصادية في تقدير النفقة
ــة للأب  ــدرة المالي ــات الق ــب على إثب ــز في الغال ــة يرك ــدار النفق ــر مق ــة أن تقدي ــل الدراس ــكام مح ــف الأح تكش
(يســاره أو إعســاره)، أكثر مــن اســتناده إلى مــؤشرات اقتصاديــة أو اجتماعيــة تعكــس الاحتياجــات الفعليــة للطفــل. 
فقــد تكــرر في عــدد مــن الأحــكام فســخ القــرارات أو تعديلهــا بســبب عــدم إثبــات يســار الأب، أو لقصــور البينــة 
ــة، في حين لم يظهــر في أي مــن الأحــكام  ــه المالي ــان مقدرت ــخبرة في بي ــر ال ــة تقري ــه، أو لعــدم كفاي المتعلقــة بدخل
اعــتماد المحكمــة على مــؤشرات مثــل خــط الفقــر، أو متوســط تكلفــة المعيشــة، أو معــدلات التضخــم عنــد تقديــر 
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النفقــة.

ويترتــب على هــذا النهــج أن مقــدار النفقــة يصبــح مرتبطــاً بدرجــة كــبيرة بمــا تســتطيع الأم إثباتــه مــن دخــل الأب، 
وليــس بــالضرورة بمــا يحتاجــه الطفــل فعليــاً. ففــي كــثير مــن الحــالات يدعــي الأب أن دخلــه محــدود أو أنــه لا 
ــاً مــا تعتمــد البينــات  ــك، فــإن المحكمــة غالب ــة عــن تقديــم بينــات تثبــت خلاف ذل يعمــل، وإذا عجــزت المدعي
المتوافــرة أو تــقضي بمبالــغ تتناســب مــع الدخــل المثبــت بالمعــدل (200 – 400 شــيكل شــهرياً للطفــل باخــتلاف 
ــؤدي  ــل. وي ــية للطف ــات الأساس ــة الاحتياج ــي لتغطي ــغ لا تكف ــذه المبال ــت ه ــى وإن كان ــة)، حت ــات العمري الفئ
ذلــك عمليــاً إلى نقــل عــبء إثبــات القــدرة الماليــة إلى الأم، رغــم أن الوصــول إلى المعلومــات المتعلقــة بالدخــل أو 

الحســابات البنكيــة أو مصــادر الــرزق قــد يكــون خــارج نطــاق قدرتهــا.

وتتوافــق هــذه النتيجــة مــع مــا ورد في مقابلــة أ. فاطمــة المؤقــت، المديــرة العامــة لصنــدوق النفقــة الفلســطيني، 
التــي أشــارت إلى أن تقديــر النفقــة لا يــزال بحاجــة إلى تحديــث المعــايير المعتمــدة وربطهــا بــأدوات أكثر فاعليــة، 
ــؤدي إلى  ــد ي ــر الشــخصي ق ــل الإحصــاءات المتعلقــة بالإنفــاق ومســتويات المعيشــة، لأن الاعــتماد على التقدي مث
ــول على  ــاً الحص ــب غالب ــه يتطل ــى علي ــع المالي للمدع ــات الوض ــت أن إثب ــكام. كما أوضح ــبير بين الأح ــاوت ك تف
ــات  ــة إلى هــذه المعلوم ــة لوصــول المحكم ــات فعال ــاب آلي ــه، وأن غي ــة عمل ــوك أو مــن جه ــات مــن البن معلوم
يجعــل تقديــر النفقــة مرتبطــاً بمــا ينجــح أطــراف الدعــوى في إثباتــه، وليــس بــالضرورة بالقــدرة الحقيقيــة للمنفــق 

أو بالاحتياجــات الواقعيــة للطفــل.

ويكشــف ذلــك عــن اخــتلاف بين المعيــار القانــوني التقليــدي الــوارد في قانــون الأحــوال الشــخصية، الــذي يربــط 
ــالأخير  ــدأ مصلحــة الطفــل الفــضلى. ف ــات التطبيــق المعــاصر لمب النفقــة بحــال المنفــق يسراً أو عسراً، وبين متطلب
يقــتضي أن يكــون تقديــر النفقــة قائمــاً أيضــاً على الحــد الأدنى اللازم لــضمان مســتوى معــيشي كريــم للطفــل، وأن 
يســتند إلى مــؤشرات اقتصاديــة موضوعيــة قابلــة للقيــاس، مثــل خــط الفقــر الوطنــي، ومــؤشرات أســعار المســتهلك، 
ــة  ــن العدال ــدراً أكبر م ــن ق ــكام ويضم ــاوت في الأح ــن التف ــد م ــا يح ــال، بم ــاق الأسري على الأطف ــط الإنف ومتوس

ــا. والاتســاق بين القضاي

صعوبات إجراءات التقاضي

تحليل المجموعة البؤرية
تكشــف المجموعــة البؤريــة عــن تجربــة مركبــة للنســاء في قضايــا الــطلاق والنفقــة، لا تقــتصر على النــزاع الأسري 
بحــد ذاتــه، بــل تمتــد إلى علاقــة النســاء بمنظومــة التقــاضي، والمحــامين، والتنفيــذ، وصنــدوق النفقــة، وأثــر ذلــك 
كلــه على الأطفــال. ويظهــر مــن الشــهادات أن النســاء لا يواجهــن فقــط صعوبــة الحصــول على حكــم قضــائي، بــل 



30

يواجهــن أيضــاً صعوبــة تحويــل هــذا الحكــم إلى حمايــة فعليــة لهــن ولأطفالهــن.

يكشــف اللقــاء مــع النســاء ضمــن المجموعــة البؤريــة أن إجــراءات التقــاضي تمثــل عــبء إضــافي على النســاء، إذ 
وصفــت النســاء هــذه الإجــراءات بأنهــا طويلــة ومكلفــة ومعقــد، ولا توفــر لهــن وصــول سريــع إلى العدالــة. إذ 
أشــارات النســاء إلى طــول أمــد التقــاضي والــذي يعــود ســببه إلى تعــدد الجلســات، التأجــيلات المتكــررة وخاصــة مــع 
الأوضــاع السياســية الحاليــة، إجــراءات التبليــغ المعقــدة، إجــراءات التحكيــم، وانتقــال القضايــا مــن مســتوى قضــائي 

إلى آخــر، على ســبيل المثــال قضايــا التفريــق لا بــد أن تصــل للمحكمــة العليــا.

تــشير إحــدى النســاء إلى شــعورها بعــد أن عــادت قضيتهــا إلى نقطــة الصفــر بعــد حصولهــا على حكــم الــطلاق، 
نتيجــة خطــاً في كتابــة اســمها في ملــف القضيــة والــذي اكتشــفه قــاضي الاســتئناف. « تخيلي كم ســنة قطعت عشــان 
أوصــل للمرحلــة؟ هــاي رجعــت للصفــر.» إلى جانــب العديــد مــن الشــهادات التــي تظُهــر أن إجــراءات التقــاضي 
ــة. فالتبليغــات،  ــة اســتنزاف طويل ــه النســاء النســاء ، بــل تــعبر عنهــا كتجرب ليســت مســار قانــوني منظــم تمــر ب
والجلســات، والتحكيــم، والاســتئناف، وتعــذر التنفيــذ، كلهــا مراحــل تجعــل الوصــول إلى الحــق مشروطــاً بقــدرة 
المــرأة على الــصبر والإنفــاق والمتابعــة. وهــذا يضعــف فعاليــة الحــق في الوصــول إلى العدالــة، خاصــة في القضايــا 

التــي تمــس النفقــة والأطفــال.

كما أشــارت المشــاركات إلى أن الإجــراءات القضائيــة لم تكــن مفهومــة بالنســبة لهن، مــن حيث مخرجات الجلســات، 
أســباب التأجيل،حقوقهــن  القانونيــة، وأظهــرت النســاء ارتباكهــن أمــام الإجــراءات القانونيــة، «موضــوع القانــون 
مشربــك وكــثير صعــب»، هكــذا عبرت إحــدى النســاء عــن القانــون. إلى جانــب علاقــة النســاء مــع المحــامين، حيــث 
ذكــرت إحــدى المشــاركات أنهــا غيرت 4 محــامين خلال مســار القضيــة.   يــدل ذلــك على أن المشــكلة ليســت فقــط 
في نقــص المعرفــة القانونيــة لــدى النســاء، بــل أيضــاً في غيــاب الدعــم القانــوني الواضــح والمفهــوم. فالمــرأة تكــون في 

موقــع هــش، وتحتــاج إلى مــن يشرح لهــا الخيــارات والإجــراءات والآثــار القانونيــة

ــاً   ــة التقــاضي تتجــاوز أحيان ــاضي، إذ أشــارت المشــاركات إلى أن كلف ــة للتق ــة الاقتصادي ــة إلى التكلف هــذا بالاإضاف
قدرتهــن الماليــة مــن حيــث أتعــاب المحامين/المحاميــات، رســوم المحاكــم وعلى الرغــم مــن أن الرســم الواحــد قــد لا 
يتجــاوز 15 – 20 شــيكل، إلا أنــه قــد يشــكل عبئــاً على الســيدة وخاصــة عنــد رفــع أكثر مــن قضيــة، بالإضافــة إلى 

تكاليــف المــواصلات واضطــرار بعضهــن للتغيــب عــن عملهــا.

ومــن هنــا يتحــول الحــق في التقــاضي إلى عــبء مــالي ويصبــح عائــق أمــام النســاء وأطفالهــن للوصــول إلى العدالــة، 
ــع كل  ــت حــالي بتب ــامل، لقي ــه ش ــتلي إن ــت حاكي ــة كان ــة «المحامي ــك بطــرق مختلف ــن ذل ــد عبرت النســاء ع وق
ــة  ــا تتحــول الكلف ــب، واروح اســتنى بالجلســة». ومــن هن ــرك ابن ــرك شــغلي، وأت ــشير أخــرى «أت ــل»، وت التفاصي

الماليــة إلى شــكل مــن أشــكال إعاقــة الوصــول للعدالــة.
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تباينــت تجــارب النســاء مــع القضــاة  فبعــض النســاء وصفــن القــاضي على أنــه يطبــق النــص القانــوني فقــط، ولا 
يراعــي الظــروف ولا يشرح الإجــراءات، في المقابــل كان لبعــض النســاء تجــارب إيجابيــة مــع القضــاة  مــن حيــث 
شرح الإجــراءات ، والاســتماع للمدعيــة والتعامــل معهــا بــاحترام. وفي مقابلــة مــع أ. فاطمــة المؤقــت، المديــر العــام 
لصنــدوق النفقــة، أشــارت إلى أن القــاضي بحاجــة إلى أدوات تمكنــه مــن مراعــاة ظــؤوف النســاء وتطبيــق مبــدأ 
مصلحــة الطفــل الفــضلى، حيــث تــرى أن القــاضي ينظــر إلى القضيــة مــن زاونيــة اختصاصــه، طــالما ليــس هنــاك مــع 

تنســيق مــع جهــات اختصــاص أخــرى.

هــذا بالإضافــة إلى أن التحــدي  لا يتعلــق فقــط بالإجــراءات او طريقــة تعامــل القــاضي أو المحامــي/ مــع القضيــة، 
بــل يرتبــط كذلــك  بتراكــم القضايــا، بــطء التنفيــذ، وتفــاوت العــبء بين المحاكــم والقضــاة. ومــن منظــور مصلحــة 
الطفــل الفــضلى، فــإن أي تــأخير في الفصــل أو التنفيــذ في قضايــا النفقــة والأسرة يعنــي تــأخيراً في تمــكين الطفــل مــن 

حقوقــه الأساســية.

تــشير بيانــات ديــوان قــاضي القضــاة إلى أن  مجمــوع القضايــا التــي تعاملــت معهــا المحاكــم الشرعيــة عــام 2022 
14,660 قضيــة، منهــا 3,545 مــدورة و 11,115 واردة. وقــد تــم فصــل 6,376 قضيــة، بيــنما بقيــت 3,631 قضيــة 
ــة:  ــل اليومي ــاة الطف ــس على حي ــق، ينعك ــاهدة أو التفري ــة أو المش ــا النفق ــة  في قضاي ــا المعلق ــة. والقضاي معلق

ــعلاج، والاســتقرار النــفسي. ــم، ال المصروف، الســكن، التعلي

كما تظهــر البيانــات وجــود 30 قــاضي شرعــي مــوزعين على المحافظــات. الخليــل لديهــا العــدد الأعلى بـــ 7 قضــاة، 
تليهــا رام اللــه والــبيرة بـــ 5 قضــاة، ثــم جــنين بـــ 4 قضــاة، بيــنما توجــد محافظــات لديهــا قــاضٍ واحــد فقــط مثــل 

طوبــاس، قلقيليــة، أريحــا، وبيــت لحــم.

عنــد ربــط هــذا الجــدول بعــبء القضايــا، تظهــر فجــوات مهمــة. مــثلاً بيــت لحــم لديهــا قــاضٍ واحــد فقــط، بيــنما 
ــة  ــك قلقيلي ــي عــبء مرتفــع  على القــاضي الواحــد. وكذل ــة في عــام 2022، وهــذا يعن تعاملــت مــع 1,406 قضي
لديهــا قــاضي واحــد مقابــل 1,375 قضيــة. هــذه الفجــوات قــد تؤثــر على سرعــة الفصــل وجــودة المتابعــة، وبالتــالي 

على قــدرة النظــام القضــائي على حمايــة مصلحــة الطفــل الفــضلى بفعاليــة.

جدول رقم 1: القضايا التي تعاملت معها المحاكم الشرعية في عام 2022
المجموعمعلقمفصولالمجموعواردالمدور السابvقالمحافظة

28711611448716243959جنين

11838450223799336طوباس والأغوار الشمالية

4049711375483429912قلقيلية

557132218797604701230طولكرم

6102311292113586151973نابلس
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7651672243773010671797رام الله والبيرة

1541v47301192154346سلفيت

3330233512018138أريحا والأغوار

351021378119100القدس

19212141406669150819بيت لحم

3901529191910303671397الخليل

354511115146606376363110007المجموع

تنفيذ أحكام النفقة ودور صندوق النفقة
بينــت المقــابلات والاحصائيــات أن تنفيــذ الأحــكام هــي المعضلــة الأساســية بالنســبة للنســاء، مــن حيــث تعــذر 
تنفيــذ الأحــكام، أو انتظــار طويــل قبــل اثبــات تعــذر تنفيــذ الحكــم وانتقــال الملــف لصنــدوق النفقــة، وصعوبــة 
تنفيــذ الاحــكام في حــال كان الــزوج خــارج فلســطين أو في مناطــق يصعــب الوصــول لهــا مثــل المخــيمات أو مناطــق 

ج، وهــي خــارج مناطــق اختصــاص الســلطة الفلســطينية.

ــة للنســاء  ــة الحقــوق المالي ــذ الشرعــي كانــت نقطــة تحــول في حماي ــر التنفي تــشير المقــابلات إلى أن إنشــاء دوائ
والأطفــال، وهــذا مــا أشــارت لــه د. أريــج عــودة، محاميــة شرعيــة، إذ اعــتبرت أن غيــاب هــذه الدائــرة مــا قبــل 

جدول رقم ٢: عدد القضاة الشرعيين في الضفة الغربية

العدد المحافظة
4 جنين
1 طوباس والأغوار الشمالية
1 قلقيلية
2 طولكرم
3 نابلس
5 رام الله والبيرة
2 سلفيت
1 أريحا والاغوار
3 القدس
1 بيت لحم
7 الخليل

30 المجموع
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العــام 2016 كان أحــد أهــم أســباب ضعــف تنفيــذ الأحــكام الشرعيــة. «مــا كان في فلســطين دائــرة تنفيــذ شرعــي 
مســتقلة... ســنة 2016 صــدر قانــون التنفيــذ الشرعــي الفلســطيني، وأصبــح في قــاضي تنفيــذ شرعــي خــاص بالأحكام 
ــة،  ــق العدال ــية في تحقي ــة الأساس ــو الحلق ــذ ه ــك إلى أن التنفي ــشير ذل ــاز.» وي ــتبره إنج ــا بع ــذا أن ــة، وه الشرعي

ومراعــاة مصلحــة الطفــل الفــضلى مــن حيــث عــدم الاكتفــاء بإصــدار الأحــكام إلى الاهــتمام بــضمان نفاذهــا.

ولكــن على الرغــم مــن وجــود دائــرة التنفيــذ في المحاكــم، لا يــزال هنــاك سلســلة طوبلــة مــن الإجــراءات قبــل أن 
تصــل المــرأة إلى صنــدوق النفقــة، «مــش أول مــا يدفعــش الــزوج بتروح على صنــدوق النفقــات... لازم تمــر بمراحــل، 
وتحــاول تنفــذ بالطــرق القانونيــة، وبعدهــا الحبــس، وبعدهــا الحجــز، وبعدهــا إثبــات تعــذر التنفيــذ.» كل ذلــك 

يضعــف تطبيــق مصلحــة الطفــل الفضلــة ويؤخــر وصــول الأطفــال للنفقــة رغــم وجــود حكــم قضــائي.

ومشــكلة التنفيــذ ليســت قانونيــة فقــط، وإنمــا ترتبــط بنقــص الــكادر نظــام المناوبــات وتأخــر الرواتــب نتيجــة 
الأزمــة الماليــة التــي تمــر بهــا الــبلاد، حيــث ينتــج عــن ذلــك تأخــر في التبليــغ نتيجــة عــدم وجــود محضريــن، أو 
نتيجــة إغلاقــات الطــرق التــي تحــول دون وصــول القضــاة او المحضريــن. ويؤثــر ذلــك بشــكل مبــاشر على الأطفــال 

وحصولهــم على التعليــم والــعلاج.
جدول رقم 3: ترتيب دوائر التنفيذ الشرعي حسب مجموع القضايا الواردة والمدورة من السابق لعام 2022م

المدور على اسم المحكمة
2022

الملفات المنفذة / المدور لعام 2023المنفذ / المفصولالمجموعالوارد 2022
المسددة %

13%4,3371,8376,1747795,395محكمة الخليل الشرعية
7%3,0661,1374,2032773,926محكمة نابلس الشرعية

9%2,8339113,7443543,390محكمة رام الله الشرعية
10%1,9007252,6252502,375محكمة طولكرم الشرعية

11%1,8018192,6202882,332محكمة جنين الشرعية
10%1,0964341,5301511,379محكمة قلقيلية الشرعية

16%9884061,3942271,167محكمة بيت لحم الشرعية
6%18337956233529محكمة سلفيت الشرعية
12%39116155267485محكمة طوباس الشرعية

16%28814042869359محكمة العيزرية الشرعية
33%288127415136279محكمة اريحا الشرعية

11%17,1717,07624,2472,63121,616المجموع الإجمالي

ــا النفقــة مــن حكــم  ــة التــي تتحــول فيه ــذ، وهــي المرحل ــة التنفي ــطء مرحل يعكــس الجــدول أعلاه ضعــف أو ب
مكتــوب إلى منفعــة فعليــة للطفل.بلــغ مجمــوع الملفــات في دوائــر التنفيــذ الشرعــي 24,247 ملفــاً، منهــا 17,171 
ملفــاً مــدوراً مــن الســابق و 7,076 ملفــاً وارداً خلال الســنة. في المقابــل، بلــغ عــدد الملفــات المنفــذة أو المســددة 
2,631 ملفــاً فقــط، بنســبة تنفيــذ عامــة تقــارب %10.9، بيــنما دُوّر إلى عــام 2023 مــا مجموعــه 21,616 ملفــاً.
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يــشير ذلــك إلى أن المشــكلة لا تقــف عنــد الوصــول إلى حكــم نفقــة، بــل تمتــد إلى ضعــف أو بــطء التنفيــذ. فبقــاء 
أكثر مــن 21 ألــف ملــف مــدوراً يعنــي أن عــدداً كــبيراً مــن الأطفــال قــد لا يحصلــون على النفقــة في وقتهــا، وهــو 

مــا يمــس حقهــم في مســتوى معــيشي ملائــم.

بهــذا الخصــوص تــشير الأســتاذة فاطمــة المؤقــت إلى أن تحــسين تنفيــذ الأحــكام لا يتطلــب بــالضرورة تعــديلات 
قانونيــة، وإنمــا يحتــاج إلى تطويــر إدارة عمليــة التقــاضي مــن خلال اســتخخدام التكنولوجيــا، ربــط قواعــد البيانــات، 

تفعيــل التبليغــات الالكتورنيــة وتسريــع الوصــول للمعلومــات.

كشــف المقــابلات أن دائــرة التنفيــذ الشرعــي تعُــد مــن أهــم الإصلاحــات المؤسســية في منظومــة الأحوال الشــخصية، 
لكنهــا مــا زالــت تواجــه تحديــات تحــد مــن فعاليتهــا. فمــن جهــة، وفــرت وجــود قــاضٍ مختــص وآليــة مســتقلة 
لتنفيــذ الأحــكام الشرعيــة، وهــو مــا اعــتبره بعــض المشــاركين إنجــازاً تشريعيــاً ومؤسســياً. ومــن جهــة أخــرى، مــا 
ــة، وتأثرهــا بالأوضــاع  ــوارد البشري ــد التبليغــات، ونقــص الم ــذ تتســم بطــول المــدة، وتعقي ــزال إجــراءات التنفي ت
السياســية، الأمــر الــذي يؤخــر حصــول النســاء والأطفــال على حقوقهــم. وتوضــح الشــهادات أن التــأخير في التنفيــذ 
ــادي  ــي والاقتص ــفسي والاجتماع ــتقرار الن ــاشرة على الاس ــورة مب ــس بص ــل ينعك ــرائي، ب ــل إج ــرد خل ــل مج لا يمث
للأطفــال، مما يجعــل تطويــر دائــرة التنفيــذ أحــد أهــم متطلبــات تعزيــز مصلحــة الطفــل الفــضلى وضمان الوصــول 

الفــعلي إلى العدالــة.

خصائص المستفيدين من صندوق النفقة الفلسطيني  وأنماط الاستفادة
ــه  ــذي يؤدي ــدور ال ــدوق النفقــة الفلســطيني لعــام 2023 عــن تنامــي ال ــر الســنوي لصن ــات التقري تكشــف بيان
الصنــدوق في تــوفير الحمايــة الاجتماعيــة والقانونيــة للنســاء والأطفــال المتضرريــن مــن تــعثر تنفيــذ أحــكام النفقــة. 
فقــد بلــغ عــدد المســتفيدين مــن خدمــات الصنــدوق 15,379 مســتفيداً/ة خلال عــام 2023، مقارنــة بـــ 12,880 
ــدوق  ــا الصن ــي صرفه ــات الت ــة النفق ــت قيم ــيما بلغ ــت %16.7، ف ــادة بلغ ــام 2022، أي بزي ــتفيداً/ة في ع مس

ــام نفســه. 3,779,069.91 شــيقل خلال الع

ولا يمكــن تفــسير هــذا الارتفــاع في أعــداد المســتفيدين باعتبــاره مــؤشراً على توســع خدمــات الصنــدوق فحســب، 
وإنمــا يعكــس أيضــاً اســتمرار تــعثر تنفيــذ أحــكام النفقــة وازديــاد حاجــة النســاء والأطفــال إلى تدخــل الصنــدوق 
ــة، ارتفــع عــدد الأسر التــي  ــذ الأحــكام القضائي ــة تنفي ــة. فــكلما ازدادت صعوب ــة الاجتماعي ــة للحماي بوصفــه آلي

تضطــر إلى الاعــتماد على الصنــدوق لــضمان الحــد الأدنى مــن احتياجاتهــا المعيشــية.

وتظهــر البيانــات أن نفقــة الصغــار تســتحوذ على الحصــة الأكبر مــن الخدمــات المقدمــة، إذ بلــغ عــدد المســتفيدين 
منهــا 11,244 مســتفيداً/ة، تليهــا نفقــة الزوجــة (1,428)، ثــم أجــرة المســكن (1,340)، وأجــرة الحضانــة (1,298)، 
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ــواع النفقــات، مثــل نفقــة العــدة والوالديــن والــعلاج والابــن  بيــنما لم تتجــاوز أعــداد المســتفيدين مــن بقيــة أن
البالــغ، 69 مســتفيداً/ة فقــط.

وتــشير هــذه النتائــج إلى أن الــدور الرئيــس للصنــدوق يتمثــل في حمايــة الأطفــال أكثر مــن كونــه صنــدوق لدعــم 
النســاء المنفــصلات إذ إن الأطفــال هــم الفئــة الأكثر تضرراً مــن امتنــاع المحكــوم عليهــم عــن تنفيــذ أحــكام النفقــة. 
كما تؤكــد هــذه البيانــات أن أي تــأخير في تنفيــذ الأحــكام لا يقــتصر أثــره على المــرأة، وإنمــا يمتــد مبــاشرة إلى حــق 
ــدأ مصلحــة الطفــل  ــا ينســجم مــع مب ــق، وهــو م ــة والســكن اللائ ــة الصحي ــم والرعاي الطفــل في الغــذاء والتعلي

الفــضلى الــذي ينبغــي أن يحكــم إجــراءات التقــاضي والتنفيــذ.

ــوال مــن  ــدوق على استرداد الأم ــدرة الصن ــل في ق إلى جانــب التوســع في عــدد المســتفيدين، يبرز تحــدٍ آخــر يتمث
المحكــوم عليهــم. فقــد أشــار التقريــر إلى استرداد 2,233,107.38 شــيقل خلال عــام 2023 مــن المحكــوم عليهــم، 
إلا أن التقريــر يوضــح أيضــاً أن التحصيــل لا يــزال يمثــل تحديــاً أمــام اســتدامة الصنــدوق، في ظــل اســتمرار ارتفــاع 

أعــداد المســتفيدين والحاجــة إلى صرف النفقــات بصــورة منتظمــة.

كما أظهــرت بيانــات التقريــر أن نســبة الملفــات التــي تــم تحصيلهــا مــن إجمالي الملفــات المنظــورة أمــام المحاكــم 
ــات تحــول دون  ــا زالــت تواجــه صعوب ــذ م ــة ملفــات التنفي ــي أن غالبي ــا يعن بلغــت نحــو %24 فقــط، وهــو م

استرداد الأمــوال مــن المحكــوم عليهــم.

ــي أكــدت  ــدوق، والت ــات وإدارة الصن ــابلات  مــع القضــاة والمحامي ــه المق ــا أظهرت ــج مــع م وتنســجم هــذه النتائ
أن بــطء إجــراءات التنفيــذ، وصعوبــة التبليغــات، وعــدم القــدرة على الوصــول إلى المحكــوم عليهــم، تشــكل أبــرز 
العوائــق أمــام تحصيــل النفقــة. وبالتــالي، فــإن التحــدي لا يكمــن في إصــدار الأحــكام القضائيــة فقــط، بــل يكمــن 
في ضمان تنفيذهــا الفــعلي، وهــو مــا ينعكــس بصــورة مبــاشرة على النســاء والأطفــال الذيــن يضطــرون إلى الاعــتماد 

على الصنــدوق لــفترات طويلــة.

قضايا الطلاق  (2022–2023)ودور دوائر الإصلاح والإرشاد الأسري في 
المحاكم الشرعية 

يــبين الجــدول وجــود انخفــاض عــام في عــدد قضايــا الــطلاق والتفريــق المنظــورة أمــام المحاكــم الشرعيــة، إذ تراجــع 
ــة،  ــغ (1,335) قضي ــام 2023، بانخفــاض بل ــة ع ــام 2022 إلى (2,557) قضي ــة ع ــا مــن 3,892  قضي إجمالي القضاي
أي مــا نســبته (%34.3). إلا أن هــذا الانخفــاض لا يمكــن تفــسيره باعتبــاره مــؤشراً على تراجــع النزاعــات الأسريــة، 
وإنمــا ينبغــي قراءتــه في ضــوء الظــروف الاســتثنائية التــي شــهدتها فلســطين خلال عــام 2023، ومــا رافقهــا مــن 
إغلاق عــدد مــن المحاكــم، وتعطــل إجــراءات التقــاضي، وصعوبــة وصــول المتقــاضين إلى المحاكــم، وهــو مــا أدى إلى 
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انخفــاض عــدد القضايــا المســجلة.

وتظهــر البيانــات أن قضايــا التفريــق بأنواعهــا بقيــت تمثــل النســبة الأكبر مــن مجمــل قضايــا الــطلاق في كلا العامين، 
إذ شــكلت (%58.5) مــن القضايــا عــام 2022، وارتفعــت نســبتها إلى (%63.1) عــام 2023، رغــم انخفاضهــا العــددي 
مــن (2,275) إلى (1,613) قضيــة. ويــشير ذلــك إلى أن التفريــق مــا يــزال الوســيلة القضائيــة الأكثر اســتخداماً لإنهــاء 
ــا يعكــس اســتمرار  ــن إجمالي القضاي ــاع نســبته م ــاوى، كما أن ارتف ــواع الدع ــة أن ــة ببقي ــة مقارن ــة الزوجي العلاق

النزاعــات الزوجيــة التــي تســتلزم تــدخلاً قضائيــاً، حتــى في ظــل انخفــاض إجمالي عــدد القضايــا.

أمــا إثبــات الــطلاق فقــد انخفــض عــدد قضايــاه مــن (280) إلى (206) قضيــة بنســبة (%26.4)، إلا أن حصتــه مــن 
إجمالي القضايــا ارتفعــت مــن (%7.2) إلى (%8.1). وقــد يــدل ذلــك على أن حــالات الــطلاق الواقعة خــارج المحكمة 
اســتمرت بالحــدوث، بيــنما اقــتصر اللجــوء إلى القضــاء على الحــالات التــي تتطلــب تثبيــت الآثــار القانونيــة للطلاق، 
بمــا يشــمل الحقــوق الماليــة، والحضانــة، والنفقــة، وهــي مســائل ترتبــط مبــاشرة بحقــوق الأطفــال واســتقرارهم 
القانــوني. كما شــهدت قضايــا المشــاهدة وتعديــل المشــاهدة أكبر انخفــاض عــددي بعــد التفريــق، حيــث تراجعــت 
مــن (1,305) إلى (721) قضيــة بنســبة (%44.8). ويعُــد هــذا الانخفــاض مــؤشر مهــم مــن منظــور مصلحــة الطفــل 
الفــضلى، إذ إن دعــاوى المشــاهدة ترتبــط بالحفــاظ على العلاقــة بين الطفــل ووالديــه بعــد الانفصــال. وبالتــالي، فــإن 
انخفاضهــا قــد لا يعكــس انخفــاض الحاجــة إلى تنظيــم العلاقــة الأسريــة، وإنمــا قــد يكــون نتيجــة تعــذر الوصــول 
إلى القضــاء أو تأجيــل البــت في هــذه القضايــا، الأمــر الــذي قــد يؤثــر ســلباً في حــق الطفــل في التواصــل المنتظــم 

مــع كلا والديــه، وهــو أحــد الحقــوق التــي تؤكدهــا اتفاقيــة حقــوق الطفــل.

في المقابــل، بقيــت قضايــا الفســخ والخلــع القضــائي محــدودة جــداً في كلا العــامين، إذ لم تتجــاوز نســبتها (%1) مــن 
إجمالي القضايــا، مما يــشير إلى أن هــذه الوســائل القانونيــة مــا تــزال أقــل اســتخداماً مقارنــة بدعــاوى التفريــق.

ــا الــطلاق بين عامــي  مــن خلال الربــط بين البيانــات الإحصائيــة والمقــابلات ، يتضــح أن الانخفــاض في عــدد قضاي
ــروف  ــبيرة بالظ ــة ك ــط بدرج ــا يرتب ــة، وإنم ــات الأسري ــع النزاع ــؤشراً على تراج ــاره م ــن اعتب 2022 و2023 لا يمك
الاســتثنائية التــي أثــرت في عمــل المحاكــم وإجــراءات التقــاضي. وتؤكــد المقــابلات أن بــطء الإجــراءات أو تعطلهــا 

20222023نوع القضية
2,2751,613التفريق بأنواعه
2815الفسخ بأنواعه
280206إثبات الطلاق
42الخلع القضائي

1,305721المشاهدة وتعديل المشاهدة
3,8922,557المجموع الإجمالي
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ينعكــس مبــاشرة على الأطفــال، ســواء مــن خلال تــأخير الفصــل في دعــاوى التفريــق أو تنظيــم المشــاهدة أو تثبيــت 
ــات  ــة أحــد المتطلب ــة الأسري ــع إلى العدال ــا يجعــل ضمان الوصــول السري ــطلاق، وهــو م ــة على ال ــوق المترتب الحق

الأساســية لتحقيــق مبــدأ مصلحــة الطفــل الفــضلى.

تــشير البيانــات إلى انخفــاض إجمالي الحــالات التــي تعاملــت معهــا دوائــر الإرشــاد والإصلاح الأسري مــن 10,595 
حالــة عــام 2022 إلى 9,505 حــالات عــام 2023، أي بانخفــاض قــدره 1,090 حالــة وبنســبة %10.3. ويبــدو هــذا 
الانخفــاض متســقاً مــع الانخفــاض العــام في أعــداد القضايــا الشرعيــة خلال عــام 2023، والــذي ارتبــط بالظــروف 
الاســتثنائية التــي أثــرت في عمــل المحاكــم وإمكانيــة وصــول المتقــاضين إلى الخدمــات القضائيــة والإرشــادية، أكثر 

مــن ارتباطــه بانخفــاض النزاعــات الأسريــة نفســها.

وتظهــر البيانــات أن تحويــل الحــالات إلى القضــاء اســتمر يشــكل النســبة الأكبر مــن أعمال دوائــر الإرشــاد، إذ بلــغ 
5,640 حالــة في عــام 2023، مقارنــة بـــ 6,432 حالــة في عــام 2022،  وقــد مثلــت هــذه الفئــة %59.3 مــن إجمالي 
الحــالات في عــام 2023، مقابــل %60.7 في عــام 2022، وهــو مــا يــدل على أن غالبيــة النزاعــات لم تتمكــن دوائــر 
ــتمرار  ــة إلى اس ــذه النتيج ــشير ه ــا. وت ــل فيه ــاء للفص ــا إلى القض ــت بإحالته ــاً، وانته ــويتها ودي ــن تس ــاد م الإرش
ــات إلى  ــال النزاع ــن انتق ــد م ــهم في الح ــا يس ــر، بم ــاد المبك ــة والإرش ــاطة الأسري ــر أدوات الوس ــة إلى تطوي الحاج

مرحلــة التقــاضي، خاصــة عندمــا يكــون الأطفــال أطرافــاً متأثريــن بالنــزاع.

توضــح الأســتاذة سلافــة صوالحــة، مديــرة دائــرة الإرشــاد والإصلاح الأسري في ديــوان قــاضي القضــاة، والتــي بينــت أن 
الهــدف الأســاسي للدائــرة يتمثــل في منــع انتقــال النــزاع إلى المحكمــة بقــدر الإمــكان، مــن خلال جلســات الإرشــاد 
ــام  ــل تســجيلها أم ــرة الإرشــاد قب ــة تحــول إلى دائ ــا الأسري ــع القضاي والوســاطة بين الطــرفين. وأوضحــت أن جمي
القــاضي، حيــث يســتمع المرشــد إلى كل طــرف على حــدة، ثــم يعقــد جلســات مشتركــة بهــدف الوصــول إلى حــل 
ودي يحقــق مصلحــة الطفــل ويجنــب الأسرة إجــراءات التقــاضي الطويلــة. وأكــدت أن نجــاح هــذه المرحلــة يخــتصر 

الوقــت والكلفــة ويخفــف مــن الآثــار النفســية والاجتماعيــة للنــزاع على الأطفــال.

ــل أصبحــت  ــة، ب ــرة الإرشــاد لم تعــد مجــرد تفــاهمات ودي وبينــت صوالحــة أن الاتفاقــات التــي تبرُم داخــل دائ

تحليل ومقارنة البيانات
حفظمتداولإرشادتحويل للقضاءصلحاتفاقالبيان

7081,4645,640525301867عام 2023
8291,6456,432608309772عام 2022

7.415.459.35.53.29.1نسبة كل فئة 2023 %
7.815.560.75.72.97.3نسبة كل فئة 2022 %
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بعــد صــدور قانــون التنفيــذ الشرعــي لعــام 2016 تتمتــع بقــوة الســند التنفيــذي، إذ توُقــع مــن الأطــراف وتنفــذ 
مبــاشرة دون الحاجــة إلى رفــع دعــوى قضائيــة جديــدة. وتــرى أن هــذا التطــور أســهم في اختصــار الوقــت والجهــد 
والنفقــات، وســاعد في تحقيــق مصلحــة الطفــل مــن خلال الوصــول إلى حلــول رضائيــة قابلــة للتنفيــذ، بمــا يقلــل 

مــن اســتمرار النــزاع بين الوالديــن وانعكاســاته الســلبية على الأطفــال.

ــول  ــة، إذ تســعى إبحــاد حل ــة الأسري ــرة الإرشــاد والإصلاح الأسري دورا وقــائي مهــم في منظومــة العدال ــؤدي دائ ت
للنــزاع  قبــل انتقالــه إلى القضــاء. ومــع ذلــك، فــإن اســتمرار إحالــة مــا يقــارب %60 مــن الحــالات إلى المحاكــم يــدل 
على أن قــدرات الإرشــاد، رغــم أهميتهــا، لا تكفــي وحدهــا لإنهــاء جميــع النزاعــات الأسريــة، الأمــر الــذي يســتدعي 
تعزيــز المــوارد البشريــة للدائــرة، وتوســيع صلاحيــات المرشــدين، وترســيخ دور اتفاقيــات الإرشــاد باعتبارهــا وســيلة 
ــه  ــا أكدت ــع م ــة م ــذه النتيج ــجم ه ــاضي. وتنس ــة للتق ــية والاجتماعي ــار النفس ــن الآث ــال م ــة الأطف ــة لحماي فعال
صوالحــة مــن أن الإرشــاد يوفــر مســاحة أكثر مرونــة مــن القضــاء التقليــدي، ويســهم في الوصــول إلى حلــول توافقيــة 

تحقــق مصلحــة الطفــل الفــضلى وتحافــظ على الروابــط الأسريــة حتــى بعــد الانفصــال. 

خاتمة 
ــم  ــام المحاك ــة أم ــطلاق والنفق ــا ال ــاة إجــراءات التقــاضي في قضاي ــم مــدى مراع هدفــت هــذه الدراســة إلى تقيي
الشرعيــة الفلســطينية لمبــدأ مصلحــة الطفــل الفــضلى، انطلاقــاً مــن أن حمايــة الطفــل لا تتحقــق بمجــرد وجــود 
قواعــد قانونيــة تقــرر حقوقــه، وإنمــا تعتمــد بصــورة أساســية على كفــاءة الإجــراءات القضائيــة التــي تكفــل وصولــه 
ــة  ــد انطلقــت الدراســة مــن إطــار نظــري يســتند إلى اتفاقي الفــعلي إلى هــذه الحقــوق في الوقــت المناســب. وق
ــل  ــة، وتحلي ــول إلى العدال ــادئ الوص ــل، ومب ــوق الطف ــة حق ــم (14) للجن ــام رق ــق الع ــل، والتعلي ــوق الطف حق
العلاقــة بين الإجــراءات القضائيــة والنتائــج التــي تترتــب على الأطفــال في النزاعــات الأسريــة، مــع توظيــف البيانــات 
الإحصائيــة، وتحليــل الأحــكام القضائيــة، والمقــابلات المعمقــة، والمجموعــات البؤريــة للوصــول إلى فهــم أكثر شــمولاً 

لواقــع التقــاضي في قضايــا الــطلاق والنفقــة في فلســطين.

وأظهــرت نتائــج الدراســة أن القضــاء الشرعــي الفلســطيني شــهد خلال الســنوات الأخيرة تطــوراً ملحوظــاً في تبنــي 
ــس في  ــا انعك ــو م ــية، وه ــات المؤسس ــائي والسياس ــاد القض ــتوى الاجته ــضلى على مس ــل الف ــة الطف ــدأ مصلح مب
ــة في  ــات الأم الحاضن ــوان قــاضي القضــاة، كتوســيع صلاحي عــدد مــن التعمــيمات والاجتهــادات الصــادرة عــن دي
بعــض المســائل، ورفــع ســن الخصومــة إلى الثامنــة عشرة، وتطويــر مفهــوم المشــاهدة إلى الاســتضافة، والحفــاظ على 
الاســتقرار على مســتوى الســكن للأطفــال بعــد الــطلاق. كما بينــت المقــابلات مــع القضــاة والمحاميــات والعامــلين في 
دوائــر الإرشــاد والإصلاح الأسري وصنــدوق النفقــة وجــود إدراك متزايــد لأهميــة جعــل مصلحــة الطفــل المرجعيــة 
الأساســية عنــد اتخــاذ القــرارات القضائيــة. إلا أن الدراســة كشــفت في المقابــل أن هــذا التطــور في الفكــر القضــائي لم 
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ينعكــس بصــورة كاملــة على جميــع مراحــل إجــراءات التقــاضي، حيــث مــا تــزال بعــض الممارســات الإجرائيــة تحــد 
مــن تحقيــق الحمايــة الفعليــة للأطفــال.

بين التحليــل الكمــي والإحصــائي أن انخفــاض أعــداد قضايــا الــطلاق والنفقــة خلال عــام 2023 لا يعكــس بــالضرورة 
انخفاضــاً في النزاعــات الأسريــة، وإنمــا يرتبــط إلى حــد كــبير بالظــروف السياســية الاســتثنائية التــي أثــرت في عمــل 
ــق،  ــا التفري ــاع نســبة قضاي ــات اســتمرار ارتف ــة وصــول المتقــاضين إلى المحاكــم. وأظهــرت البيان المحاكــم وإمكاني
واســتمرار إحالــة نســبة كــبيرة مــن النزاعــات إلى القضــاء رغــم جهــود دوائــر الإرشــاد والإصلاح الأسري، الأمــر الــذي 
يؤكــد أن الوســاطة والإصلاح مــا يــزالان بحاجــة إلى مزيــد مــن الدعــم المــؤسسي والمــوارد البشريــة حتــى يتمكنــا 

مــن أداء دور أكثر فاعليــة في الحــد مــن النزاعــات القضائيــة وحمايــة الأطفــال مــن آثارهــا.

وكشــف تحليــل الأحــكام القضائيــة أن المحاكــم الشرعيــة تحــرص بصــورة واضحــة على احترام الضمانــات الإجرائيــة، 
إلا أن التشــدد في بعــض الإجــراءات، ولا ســيما المتعلقــة بالــخبرة، واليــمين، والتبليغــات، وإثبــات القــدرة المالية للأب، 
ــا إلى فســخ الأحــكام وإعادتهــا إلى محاكــم الدرجــة الأولى، وهــو مــا انعكــس على  أدى في عــدد كــبير مــن القضاي
طــول أمــد التقــاضي وتــأخير حصــول الأطفــال على النفقــة. كما بينــت الدراســة أن تقديــر النفقــة مــا يــزال يعتمــد 
بصــورة رئيســية على مــا ينجــح أطــراف الدعــوى في إثباتــه بشــأن دخــل الأب، دون الاســتناد إلى معــايير اقتصاديــة 
محــددة مثــل خــط الفقــر، أو مــؤشرات تكلفــة المعيشــة، أو احتياجــات الطفــل الفعليــة، الأمــر الــذي يــؤدي إلى 

تفــاوت الأحــكام ويحــد مــن قدرتهــا على تــوفير مســتوى معــيشي ملائــم للأطفــال.

وفي مرحلــة التنفيــذ، أظهــرت الدراســة أن إصــدار الحكــم القضــائي لا يمثــل نهايــة مســار العدالــة، بــل إن التنفيــذ 
يشــكل الحلقــة الأكثر أهميــة في حمايــة حقــوق الأطفــال. فــعلى الرغــم من إنشــاء دوائــر التنفيذ الشرعــي وصندوق 
النفقــة باعتبــارهما مــن أبــرز الإصلاحــات المؤسســية في منظومــة الأحــوال الشــخصية، فــإن اســتمرار انخفاض نســب 
ــراءات  ــد إج ــم، وتعقي ــوم عليه ــول إلى المحك ــة الوص ــدورة، وصعوب ــات الم ــداد الملف ــاع أع ــكام، وارتف ــذ الأح تنفي
ــذ، جميعهــا عوامــل تؤخــر حصــول الأطفــال على النفقــة، وتدفــع أعــداداً متزايــدة مــن الأسر إلى الاعــتماد  التنفي
على صنــدوق النفقــة لــضمان الحــد الأدنى مــن احتياجاتهــا المعيشــية. وتؤكــد هــذه النتائــج أن فعاليــة الحمايــة 
القانونيــة للأطفــال لا تقــاس بعــدد الأحــكام الصــادرة، وإنمــا بقــدرة النظــام القضــائي على ضمان تنفيذهــا بصــورة 

سريعــة وفعالــة.

كما أبــرزت المقــابلات والمجموعــات البؤريــة أن النســاء والأطفــال لا يواجهــون النــزاع الأسري وحــده، وإنمــا يواجهون 
أيضــاً منظومــة إجرائيــة معقــدة تتســم بطــول أمــد التقــاضي، وتعــدد الجلســات، والتأجــيلات، وصعوبــة التبليغــات، 
وارتفــاع الكلفــة الاقتصاديــة، وتعقيــدات التنفيــذ، وهــو مــا يحــول الحــق في التقــاضي بالنســبة لكــثير مــن الأسر إلى 
تجربــة اســتنزاف طويلــة. وبينــت الشــهادات أن هــذه الصعوبــات لا تؤثــر في النســاء فحســب، وإنمــا تمتــد آثارهــا 
مبــاشرة إلى الأطفــال مــن خلال تــأخير حصولهــم على النفقــة، أو اســتمرار النــزاع حــول الحضانــة والمشــاهدة، أو 
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اضطــراب أوضاعهــم النفســية والاجتماعيــة والتعليميــة.

ــا في الحاجــة إلى  ــل، وإنم ــوق الطف ــة بحق ــل في ضعــف المعرف وتخلــص الدراســة إلى أن التحــدي الأســاسي لا يتمث
ــذه  ــضلى. فه ــل الف ــة الطف ــات مصلح ــتجابة لمتطلب ــح أكثر اس ــث تصب ــاضي بحي ــراءات التق ــم إج ــادة تصمي إع
المصلحــة لا ينبغــي أن تكــون معيــاراً لتبريــر الحكــم النهــائي فقــط، وإنمــا يجــب أن تشــكل المعيــار الحاكــم لإدارة 
الدعــوى منــذ لحظــة تســجيلها، مــروراً بالإرشــاد والوســاطة، وإدارة الجلســات، وتقديــر النفقــة، وإصــدار الأحــكام، 
وانتهــاء بتنفيذهــا. وعليــه، فــإن تحقيــق العدالــة الصديقــة للطفــل يقــتضي تطويــر الإجــراءات بمــا يضمــن السرعــة، 
والكفــاءة، والتخصــص، واســتخدام التكنولوجيــا، وتعزيــز التنســيق بين المؤسســات القضائيــة والاجتماعيــة، واعــتماد 

معــايير واضحــة لتقديــر النفقــة، وتخفيــف التعقيــدات الإجرائيــة التــي تــؤدي إلى إطالــة النــزاع دون مبرر.

النتائج والتوصيات
تكشــف الدراســة أولاً عــن وجــود تطــور إيجــابي في توجــه القضــاء الشرعــي نحــو إدمــاج مصلحــة الطفــل الفــضلى 
في الاجتهــاد القضــائي والسياســات المؤسســية. ويظهــر ذلــك في رفــع ســن الخصومــة إلى 18 عامًــا، وتوســيع بعــض 
صلاحيــات الأم الحاضنــة، وتطويــر مفهــوم المشــاهدة باتجــاه الاســتضافة، واتخــاذ تــدابير تســاعد في الحفــاظ على 
الاســتقرار الســكني للأطفــال بعــد الــطلاق. إلا أن هــذا التطــور في الفكــر والاجتهــاد القضــائي لم ينعكــس بالدرجــة 
نفســها على كفــاءة الإجــراءات العمليــة، إذ مــا تــزال سرعــة التقــاضي والتنفيــذ والتبليغــات والإجــراءات  تشــكل 

فجــوات أساســية في الحمايــة.

وتــبين النتائــج أن طــول أمــد النقــاضي يمثــل أحــد أهــم العوامــل المؤثــرة في مصلحــة الطفــل الفــضلى. فطــول أمــد 
التقــاضي، وتعــدد الجلســات والتأجــيلات، وتأخــر التبليغــات، وإعــادة القضايــا إلى محاكــم الدرجــة الأولى بســبب 
أخطــاء تتعلــق بالــخبرة أو اليــمين أو التبليغــات أو الإثبــات، تــؤدي إلى تــأخير حصــول الطفــل على حقــوق لا تحتمل 
ــة  ــات الإجرائي ــرص على الضمان ــكام أن الح ــل الأح ــر تحلي ــد أظه ــة. وق ــا النفق ــل، وفي مقدمته ــا التأجي بطبيعته
قــد يــؤدي، عندمــا يــقترن بأخطــاء متكــررة أو تشــدد شــكلي، إلى إعــادة المحاكمــة وإطالــة النــزاع بــدل الوصــول 

السريــع إلى حمايــة الطفــل.

كما خلصــت الدراســة إلى وجــود فجــوة جوهريــة في آليــة تقديــر النفقــة. فالمبالــغ المحكــوم بهــا تعتمــد بدرجــة 
ــة، دون وجــود  كــبيرة على مــا يســتطيع أطــراف الدعــوى، ولا ســيما الأم، إثباتــه بشــأن دخــل الأب وقدرتــه المالي
ارتبــاط منهجــي بمــؤشرات موضوعيــة مثــل خــط الفقــر، وتكلفــة المعيشــة، والتضخــم، واحتياجــات الطفــل الفعلية. 
ويترتــب على ذلــك تفــاوت في مبالــغ النفقــة وإمكانيــة صــدور أحــكام لا تكفــي لتــوفير مســتوى معــيشي ملائــم 

للطفــل.
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ــور  ــم التط ــال. فرغ ــوق الأطف ــأثيراً  في حق ــف ت ــاط الضع ــدى أكثر نق ــا إح ــم بوصفه ــذ الحك ــة تنفي وتبرز مرحل
المــؤسسي المتمثــل في إنشــاء دوائــر التنفيــذ الشرعــي وصنــدوق النفقــة، تــشير الدراســة إلى اســتمرار انخفــاض تنفيــذ 
الأحــكام وتراكــم الملفــات المــدورة وصعوبــة الوصــول إلى بعــض المحكــوم عليهــم وتعقيــد إجــراءات التنفيــذ. وبذلك 
قــد تحصــل الأم والطفــل على حكــم بالنفقــة دون أن يعنــي ذلــك وصــول النفقــة فعليًــا وفي الوقــت المناســب، وهــو 

مــا يجعــل تقييــم العدالــة قائمًــا على تنفيــذ الحــق وليــس مجــرد صــدور الحكــم بــه.

وعلى مســتوى الــطلاق، ســجلت القضايــا انخفاضًــا مــن 3,892 قضيــة عــام 2022 إلى 2,557 قضيــة عــام 2023، أي 
بنحــو %34.3. إلا أن `ذلــك لا يمكــن تفــسيره على أنــه انخفــاض في النزاعــات الأسريــة، بــل يمكــن ربطــه بالظــروف 
الاســتثنائية التــي أثــرت في عمــل المحاكــم والوصــول إليهــا. وبقــي التفريــق الشــكل الأكثر شــيوعًا، إذ شــكل 63.1% 
ــن 1,305 إلى 721  ــا م ــا المشــاهدة وتعديله ــل %58.5 في 2022. كما انخفضــت قضاي ــا في 2023 مقاب ــن القضاي م
ــا قــد ينعكــس  ــة، بانخفــاض %44.8، وهــي نتيجــة مهمــة لأن تعطــل الوصــول إلى القضــاء في هــذه القضاي قضي

مبــاشرة على انتظــام علاقــة الطفــل بــكلا والديــه بعــد الانفصــال.

ــا يمكــن أن يحــد مــن انتقــال  وفي المقابــل، تؤكــد الدراســة أهميــة الإرشــاد والإصلاح الأسري باعتبــاره مــدخلاً وقائيً
النــزاع إلى القضــاء. فقــد تعاملــت دوائــر الإرشــاد مــع 10,595 حالــة عــام 2022 و9,505 حــالات عــام 2023، إلا 
أن نحــو %59.3 مــن الحــالات في 2023 انتهــت بالتحويــل إلى القضــاء، مقارنــة بـــ%60.7 في 2022. ويــشير ذلــك 
إلى أهميــة الــدور الــذي تؤديــه هــذه الدوائــر، ولكنــه يكشــف في الوقــت نفســه محدوديــة قدرتهــا الحاليــة على 

تســوية نســبة أكبر مــن النزاعــات قبــل انتقالهــا إلى التقــاضي.

وتظهــر المقــابلات والمجموعــة البؤريــة أن أثــر هــذه الإشــكالات لا يقــتصر على الجوانــب القانونيــة؛ فطــول التقاضي، 
وتعــدد الجلســات، وصعوبــة التبليــغ والتنفيــذ والكلفــة المرتبطــة بالإجــراءات تجعــل المطالبــة بالحقــوق عمليــة 
اســتنزاف اقتصــادي واجتماعــي ونــفسي، يمتــد أثرهــا إلى الأطفــال مــن خلال تأخــر النفقــة، واســتمرار النــزاع حــول 

الحضانــة والمشــاهدة، وعــدم اســتقرار أوضاعهــم المعيشــية والتعليميــة والنفســية.

ــا  ــوني، وإنم ــدأ قان ــضلى كمب ــل الف ــة الطف ــت في الاعتراف بمصلح ــية ليس ــوة الرئيس ــة إلى أن الفج ــص الدراس تخل
ــار إجــرائي قابــل للقيــاس والتطبيــق. فمصلحــة الطفــل يجــب ألا تظهــر فقــط في  في تحويــل هــذا المبــدأ إلى معي
حيثيــات الحكــم النهــائي، وإنمــا ينبغــي أن تحكــم تصميــم مســار القضيــة بأكملــه: منــذ الإرشــاد وتســجيل الدعــوى، 

مــرورًا بالتبليــغ وإدارة الجلســات والإثبــات وتقديــر النفقــة، وصــولاً إلى التنفيــذ.

التوصيات 
ــة . 1 ــدد إجرائي ــع م ــع وض ــة، م ــة النفق ــال، وخاص ــوق الأطف ــة بحق ــا المرتبط ــتعجل للقضاي ــار مس ــماد مس اعت

ــير.  ــباب التأخ ــا وأس ــي تتجاوزه ــا الت ــد القضاي ــذ، ورص ــل والتنفي ــغ والفص ــتهدفة للتبلي مس
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وضــع دليــل موحــد لتقديــر نفقــة الأطفــال يربــط التقديــر بمــؤشرات اقتصاديــة قابلــة للتحديــث، مثــل خــط . 2
الفقــر وتكلفــة المعيشــة والتضخــم، إلى جانــب عمــر الطفــل واحتياجاتــه التعليميــة والصحيــة والســكنية، مــع 
الإبقــاء عــلى إمكانيــة مراعــاة ظــروف كل حالــة. وتســتجيب هــذه التوصيــة مبــاشرة للنتيجــة التــي توصلــت 

إليهــا الدراســة بشــأن غيــاب المعايــير الاقتصاديــة الموضوعيــة في تقديــر النفقــة. 

معالجــة الأســباب المتكــررة لإعــادة قضايــا النفقــة مــن الاســتئناف إلى محاكــم الدرجــة الأولى مــن خــلال إعــداد . 3
ــة، وتدريــب القضــاة والكتبــة  نمــاذج وإجــراءات موحــدة للخــبرة واليمــين والتبليغــات وإثبــات القــدرة المالي

والمحامــين والمحضريــن عليهــا؛ بحيــث لا يتحمــل الطفــل نتيجــة الأخطــاء الإجرائيــة المتكــررة. 

تعزيــز دوائــر التنفيــذ الشرعــي بالمــوارد البشريــة والتقنيــة، ولا ســيما المحضريــن، وتطويــر آليــات أسرع لتتبــع . 4
ملفــات التنفيــذ وتبــادل المعلومــات اللازمــة للوصــول إلى المحكــوم عليهــم، مــع إنشــاء نظــام إنــذار للملفــات 
التــي تتأخــر فيهــا النفقــة. وهــذا يتســق مــع نتيجــة الدراســة التــي اعتــبرت التنفيــذ إحــدى الحلقــات الأضعــف 

في الحمايــة. 

تعزيــز دور صنــدوق النفقــة وربطــه بصــورة أكــثر تكامــلاً بدوائــر التنفيــذ في المحاكــم الشرعيــة ووزارة التنميــة . 5
الاجتماعيــة، بحيــث لا يقتــصر التدخــل عــلى صرف النفقــة عنــد تعــذر التنفيــذ، وإنمــا يشــمل تبــادل البيانــات 

والمتابعــة والتحصيــل وربــط الأسر التــي تواجــه هشاشــة اقتصاديــة بخدمــات الحمايــة الاجتماعيــة. 

ــارات الوســاطة . 6 ــر مه ــادة عــدد المرشــدين وتطوي ــل التقــاضي عــبر زي ــة قب ــز الإرشــاد والوســاطة الأسري تعزي
المتخصصــة في النزاعــات التــي يوجــد فيهــا أطفــال، ووضــع مــؤشر ســنوي لقيــاس نســبة النزاعــات التــي تنتهــي 
باتفــاق قابــل للتنفيــذ دون انتقالهــا إلى القضــاء. فاســتمرار إحالــة قرابــة %60 مــن الحــالات إلى المحاكــم يؤكــد 

الحاجــة إلى تقويــة هــذا المســار. 

رقمنــة الإجــراءات الأكــثر تســببًا في التأخــير، وخاصــة التبليغــات وتتبــع القضايــا وملفــات التنفيــذ، بمــا يقلــل أثــر . 7
الإغلاقــات والظــروف الاســتثنائية عــلى وصــول الأسر إلى العدالــة. كــما ينبغــي تطويــر بيئــة المحاكــم بمــا يوفــر 

الخصوصيــة والمســاحات الملائمــة للنســاء والأطفــال. 

ــدة الدعــوى، . 8 ــع متوســط م ــة ومصلحــة الطفــل الفضــلى يتاب ــة الأسري ــي لمــؤشرات العدال إنشــاء نظــام وطن
وعــدد الجلســات، ومــدة التبليــغ، ونســبة الأحــكام المعــادة لأســباب إجرائيــة، ومتوســط مبالــغ النفقــة، ومــدة 
التنفيــذ، ونســبة الأحــكام المنفــذة، وعــدد الملفــات المــدورة، ونســبة القضايــا التــي تمــت تســويتها عــبر الإرشــاد. 
وهــذا مــن شــأنه تحويــل مصلحــة الطفــل الفضــلى مــن مبــدأ عــام إلى معيــار يمكــن قيــاس أداء المؤسســات 

عــلى أساســه. 

ــادة عــدد القضــاة والموظفــين . 9 ــكادر  البــشري  في المحاكــم الشرعيــة ودوائــر التنفيــذ، بمــا يشــمل زي ــادة ال زي
ــا وتسريــع الفصــل والتنفيــذ. والمحضريــن، للحــد مــن تراكــم القضاي
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ديــوان قــاضي القضــاة. قــرار قضــائي مــن المحكمــة العليــا الشرعيــة،  “الأم المطلقــة الحاضنــة تعُــتبر مُمكَّنــة مــن الاســتمرار في إشــغال مســكن 
الزوجيــة، ســواء كان مملــوكًا للــزوج أو مســتأجراً منــه، إلى حين قيــام الأب بتــوفير مســكن شرعــي آمــن لهــا ولأولادهــا، أو دفــع بــدل أجــرة 

مســكن يحُــدد باتفــاق الطــرفين أو بحكــم المحكمــة.»، 2025


